
  
  
  

الأصول الفلسفسة والمبادئ الدستورية 
لمفهوم النظام العام المعاصر فى قانون 

  الإجراءات الجنائية 
 

  

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

  :    الدراسة موضوع
صومة ا   ل الخ ل مراح سود ك ث ی ة بحی ن العمومی ام م ام الع دو النظ ة ، یب لجنائی

زاءات        ھ ج ز ب ا تتمی رام بم ا الاحت ل لھ ة ، ویكف وعیة المختلف د الموض ى القواع   ویغط

زاءات     ن الج ا م ى غیرھ افة إل ة بالإض زاءات الإجرائی ي الج ة ، ھ ة خاص   ذات طبیع

   . )١(الأخرى 

ام              أن  غیر   وى النظ اذا یحت د لم ي تحدی ل ف ة ، تتمث المشكلة محل الدراسة الحالی

ي  ام الإجرائ ض  الع ي بع مھ ف ل باس تم التحل اذا ی ة ، ولم د المختلف ذه القواع ل ھ ى ك عل

ھ            ى الفق را لاق اذا أخی ة ، ولم روف العادی ي الظ ة ف د المطبق ك القواع ن تل ان م الأحی

  . الصعوبات حول تحدید نطاق ھذه الفكرة ؟

ات            ت عقب س الوق ي نف ون ف بعض الآخر ، وتك ھذه المشاكل ترتبط بعضھا مع ال

رة   أمام تحلیل ھذه     ى        . الفك راً ف دا كبی ھ جھ ذل الفق د ب ام     لق صاء مفھوم النظ بیل استق س

داھا   . ، ومحاولة وضع تعریف جامع مانع لھ         العام ح إح غیر أن التعریفات العدیدة لم تفل

إن النظام العام یستمد "وقد صدق البعض حین قال . نحو الوصول إلى الغرض المنشود 

ھ ، ف          ل         عظمتھ من ذلك الغموض الذى یحیط ب ى ك ا عل ھ ظل متعالی اھر سموه أن ن مظ م

ھ      اء لتعریف ذلھا الفقھ ى ب ود الت نقض      .. )٢(" الجھ ة ال ت محكم ي قال ذا المعن ي ھ وف

ي        " المصریة   دل ف صوص ت ام الإ أن الن ام الع یم النظ اول تنظ أنـھ إذا كـان الشارع قد ح

                                                             
 فى قانون الاجراءات الجنائیة ـ دراسة تحلیلیة تأصیلیة لمظاھره النظام العام" ر مؤلفنا بعنوان  انظ)١(

ھ والقضاء       ة ، "   وحدوده فى ضوء أحكام القانونین المصرى والفرنسى وآراء الفق  ٢٠٠٦  طبع
  .  دار النھضة العربیة 

اقى    )٢( د الب اح عب د الفت دكتور عب ر ال انون  "  انظ ة الق ة  ، ا"نظری ة الرابع م ١٩٦٥لطبع  ص ٧٤ رق
١٢٧  .  



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

صر     م یح شارع ل ا أن ال صر     -عبارتھ دوره أن یح ي مق ـان ف ا ك وانین  - وم    والق

ام         ة بالنظ سائل المتعلق رة ، الم داً متغی ة أب ة والجنائی ة والمالی سیاسیة والإداری   ال

   . )١(" العام 

دیر           ى تق وء إل ن اللج ي لا یمك ام الإجرائ ام الع رة النظ د فك ھ لتحدی ع أن والواق

م          ر ملائ لوب غی ذا الأس ط لأن ھ یس فق انى ، ل ن المع ى م أى معن ھ ب موضوعھ أو تقییم

ل       م العام ، بل أنھ یساھم بصفة خاصة لدراسة فكرة النظا   ى جع دود واسعة ، ف ى ح ، وف

سن  " وقد أشار إلى ذلك الفقیھ . الموضوع یستعصى على التحلیل   ال   " كل ین ق إن " ح

علم القانون لیس بتقدیر موضوعھ أو تقییمھ بأى معنى من المعانى ، وإنما ھو ببساطة      

ي        و یتح    . )٢(وضعھ على استقلال من كل حكم قیم ى  فھ ة    " دد ف د القانونی ة القواع معرف

فھا   انون      )٣(" ووص اوز الق ة تتج ى قیم ة إل إن .  "“Méta– Juridique ، دون إحال

اً         ل ھرم ة یمث ى الحقیق در       )٤(النظام القانونى ف ة تق دة قانونی ل قاع تور ، وك ھ الدس ، قمت

ا        سیر وجو          . )٥(بالنظر إلى تلك التى تعلوھ ى لتف ذا المفھوم لا یكف ك ھ ع ذل ام  وم د النظ

ن        د ، وم ن القواع العام ، فمن جانب لأن ھذه الفكرة لا تشكل قاعدة ، ولكنھا مجموعة م

د            ن القواع م م ن ث جانب آخر لأن وضعھا فى النظام القانونى یقربھا من قمة الھرم ، وم

ى   . ) ٧( ، التى لا یجوز تفسیرھا بالمعنى الاصطلاحى    )٦ (الأساسیة ام الإجرائ إن النظام الع

                                                             
   .٦٠٩ ص ١٥٦ رقم ٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٥٨ یونیة سنة ٣ نقض  )١(

(2) Kelsen (H . ) : Thérie Pure du droit, 2 ème éd . 1963 , p . 92 .             
(3) Ibid : P. 104 . 
(4) Ibid  : P. 111. 
(5) Ibid : P. 257 .  
(6) Ibid : P.299 ets . 

  . أى المعنى الذى یفید اللفظ فى لغة القانون  )٧(



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ھنى أو مدلول ، وھو ما یعنى موضوع یصدر أو ینبثق من تصورات وأفكار من  تصور ذ 

  . الملائم أن نفحصھا لكى نحدد ھذه الفكرة

  : منهج الدراسة 
وم    د  مفھ ى تحدی لا إل ار توص ذه الأفك ل ھ ة تحلی ذه الدراس ى ھ اول ف وف نح س

اطر    . النظام العام الإجرائى     صعاب والمخ ست   وإنھا لمحاولة دقیقة محفوفة بال ى لی  ، فھ

ا        ا أنھ ام ، كم ام الع ق بالنظ ى تتعل انون الت صوص الق دى لن یل قاع رح أو تأص مجرد ش

دف         یلیة تھ ة تأص لیست مجرد عرض أو سرد لنظریات وآراء ، وإنما ھى دراسة تحلیلی

  . إلى تحلیل مفھوم النظام العام الإجرائى 

  : خطة الدراسة 
د    ل ر ، لاب ام المعاص ام الع وم النظ یح مفھ سفیة   توض ولھ الفل م أص ن فھ  م

ائف                 ذلك الوظ ة، وك ا العلمی ا لقیمتھ م بیان والتاریخیة ، مع تحلیل لكافة ھذه الأصول ، ث

ة لمفھوم      س القانونی التى یباشرھا النظام العام الإجرائي فى الخصومة الجنائیة ، والأس

تتضح وفى ضوء ما تقدم . النظام العام ، كل ذلك یبرز خصوصیات ھذه الفكرة وعظمتھا   

ین    راز نقطت ى إب ة ف ذه الدراس ن ھ ة م ا  الغای وم  : ھم رى لمفھ سفى أوالفك اس الفل  الأس

ام           ام الع انونى لمفھوم النظ اس الق ك الأس ى     . النظام العام ، ثم بعد ذل ا ف ل منھ اول ك نتن

   .  مستقل ، وأخیراً خاتمة الدراسة لصف
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 ٢٢٩

  الفصل الأول
  لنظام العام الإجرائىفهوم االأساس الفكرى لم

   

  : تمهيد -٤
ن سمو             ھ وسموه م ستمد عظمت ى ی ام الإجرائ ام الع أشرنا فیما تقدم إلى أن النظ

ى ظھرت                 ة الت ارات الفكری ى التی ى ترجع إل شكیلھ ، والت ھ وت ادت تكوین ى س الأفكار الت

ضت      رون م دة ق لال ع رة        . خ ذه الفك رى لھ اس الفك ى الأس دو ف ذا یب و   . وھ ا ھ ن م ولك

اد   ذى س رى ال اس الفك اس   الأس ذا الأس ى ؟ إن ھ ام الإجرائ ام الع شكیل النظ وین وت   تك

صومة    ى الخ رھا ف ى یباش ائف الت ام ، والوظ ام الع وم النظ وین مفھ لال تك ن خ ر م یظھ

  . الجنائیة 

صل   ا یت یة فیم ح الأساس ى الملام ز عل وف یرك تنا س وع دراس ان موض ذلك ف ول

ة ،  بأصول مفھوم النظام العام الإجرائى ، والوظائف التى یباشر  ھا فى الخصومة الجنائی

  . حتى یمكننا الوقوف على تطور ھذا المفھوم وفلسفتھ 

  



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

  المبحث الأول
  أصول مفهوم النظام العام الإجرائى

     

  : تمهيد 
سیة              ورة الفرن ع الث وم م ھ الی ھ عن ذى نعرف ر ال ى المظھ أخذ النظام العام الإجرائ

ا        . ١٧٨٩لسنة   ر      ومما لا شك فیھ أن مصطلح النظام الع ل ، وظھ ن قب ان موجوداً م م ك

شر         امن ع رن الث اب الق شر         . فى كتابات كت امس ع ویس الخ ك ل ك المل ن ذل ر ع د عب وق

ال         ت وق ھ  " عندما توجھ إلى برلمان باریس لتأكید سلطتھ التى كان قد شعر أنھا أھین أن

  صاحب السلطة التشریعیة وحده ، 

صد     ھ ی ام بأكمل ام الع ة ، وأن النظ ة أو تجزئ ھ دون تبعی ان   . )١(" ر من د ك وق

ام    سلام الع  Paix -مصطلح النظام العام ، كما ھو الشأن فى الوقت الحاضر ، مرادفاً لل

Publique  -   ًا ا اختلاف ضمونھا وطبیعتھ ف م ة تختل د قانونی ى قواع ان یغط ھ ك  ولكن

  . كبیراً 

ر     و التعبی دیم ، فھ ام الق ات النظ ن رف شأ م ذى ن دیث ، وال ام الح ام الع ا النظ  أم

سا             ى فرن ة ف سلطة الملكی سف ال د تع ھ   . المباشر للأفكار الثوریة ، ورد الفعل ض ر أن غی

ذى                    ین ھو ال سفى مع ر فل شوئھ بفك ى ن أثر ف د ت د ق مما لا شك فیھ أن النظام العام الجدی

ام  ام الع وھر النظ دد ج وین  .  یح ى تك اھم ف ذى س سفى ال ر الفل رض للفك ى نع ا یل وفیم

                                                             
  أنظر التعلیق علیھ  . (  أمام برلمان باریس ١٧٦٦ مارس سنة ٣ حدیث القي فى  )١(

Rocquain (F) : “  Ľesprit révolutionmaire avant la révolution “ , Paris 
1878, p. 256 .   



 

 

 

 

 

 ٢٣١

م ن  ام ، ث ام الع وم النظ ھ   مفھ ھ إلی ادات الموج دیم ، والانتق ى الق ام الإجرائ رض للنظ . ع

  . وسوف نخصص لكل موضوع مطلبا على حدة 

  

  المطلب الأول
  الفكر الفلسفى لمفهوم النظام العام

  : تمهيد 
یس        دة ، ول مما لا شك فیھ أن النظام العام فى تكوینھ وتطوره ، تأثر بعوامل عدی

م  . مل ، إذ ھى لا تتناھى ولا تقع تحت حصر من شأننا ھنا أن نبحث فى تلك العوا    ومن ث

ین        ا أن نب ا ھن ن مھمتن ضرورة ، ولك كان أى بحث یستھدف دراستھا ھو بحثا ناقصاً بال

ام             ره جوھر النظ ن أن نعتب ى یمك ام ، حت العامل الجوھرى الذى أثر فى نشوء النظام الع

ام        . العام أو أصلھ وأساسھ       رة النظ ھ أن أصل فك ك فی ا لا ش سفة     مم ى فل ام یرجع إل الع

یلادى ،    شر الم ث ع رن الثال ذ الق اتھا من دأت إرھاص ى ب دیث ، الت انون الح   الق

امن  والتى استقرت على ید مدرسة القانون الطبیعى الحدیثة   فى القرن السابع عشر والث

  . عشر

ھذه الفلسفة الحدیثة قد أحدثت ثورة فى مفھوم القانون ، إذ أنھا ھدمت ما قبلھا         

ى النظر    ، ھیم قانونیة  من مفا  ة ف وأنشأت مفاھیم حدیثة تماما ، حیث خلقت مبادئ حدیث

انون   سان والق ھ والإن الم والإل ى الع ونى  . إل ى الك انون الطبیع رة الق ادت فك د أن س فبع

ى            سان ف ت الإن ى جعل ى الت انون الطبیع ة للق ولزمن طویل ، بدأت فى الظھور فكرة حدیث

قانون الطبیعى یرتبط بالنظام الموضوعى للكون ، أصبح محور تفكیرھا ، فبعد أن كان ال   



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

سانیة   ة الإن رتبط بالطبیع ل إن  ی و عم انون ھ ى أن الق د عل ضع س، والتأكی ت یخ انى بح

  . )١(انیة سللإرادة الان

ى                    رت ف د أث انون ق ادت مفھوم الق ى س ة الت اھیم الحدیث ھ أن المف ومما لا شك فی
ع ا   . نشأة النظام العام     ى         ویمكننا أن نتتب رت ف ى أث ار الت ا الأفك ون منھ ى تتك لعناصر الت

  :نشوء النظام العام ، والتى یمكن ردھا إلى فكرتین أساسیتین 

  .  تتعلق بالمفھوم الحدیث للإنسان :الأولى 

ن   .  تتعلق بالمفھوم الحدیث للمجتمع      :والأخرى  وسنتناول كل من الفكرتین بشيء م
  . التفصیل 

  
  الفرع الأول

   للإنسانالمفهوم الجديد
  : مفهوم الإنسان فى ظل فكرة القانون الوضعى الإنساني 

ردى     ذھب الف ذور الم سیحیة ب ة الم ضمنت الدیان ى   )٢(ت وم عل ا تق ك أنھ  ، ذل
ة ،      ة الدنیوی ى المدین اة ف ام بالحی ن الاھتم ر م روح أكث الجوھر وال ام ب رورة الاھتم ض

ھ    " وجعلت من الفرد     ى ذات أى       )٣(" كل ، لا نھائى ، قیمة ف ھ بمن ى جزء من ون ف ، ویك
  . عن الخضوع للدولة 

                                                             
فكرة القانون : ن عبد الحمید سالدكتور ح:  القانونسیسة التى مر بھا تأانظر فى المراحل التاریخی )١(

ى الكلا ة  سالطبیع ضة العربی انون ، دار النھ وم الق م ١٩٩٦یكى ومفھ رة رق ا ١٤ ص ٧ ، فق  وم
         .  بعدھا

(2) Villey (M.) : “ philosophie du droit “ 2 éme , éd . Paris 1978 , p . 132 .     
(3) Ibid : P. 133 .                                                                                             



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

روابط           سیحى ال ن الأدب الم ر م ب كبی الج جان الى ، ع صر الح ة الع ى بدای وف

 یدفع إلى الوحدة -   Mysticisme -وأن التصوف . الشخصیة التى تربط المؤمن باالله 

ة      ة المادی شئون الدنیوی راث بال ة ، دون اكت ضان الأ    .  والعزل ى أح رت ف د ظھ دب وق

انى  میة    -  Monastique -الرھب سفة الاس سھا ، الفل سة نف ل الكنی  Le - ، وداخ

Nomine Lisme   -      انون ة للق سفة الحدیث اس الفل ع ، أس ى الواق  . )١ ( والتى تشكل ف

ام   "ھذا الاتجاه قد وجد ما یمثلھ على ید  وم دى أوك  Guillaume ď occam" جوای

كوت " و "  ان وإذا". Duns Scott" "دون س كوت" ك ع  " دون س ذى وض و ال ھ

ى أدت   " جوایوم دى أوكام"بذرة الفلسفة الاسمیة ، فان      سفة الت یعتبر مؤسس ھذه الفل

ى       ى العقلان انون الطبیع رة الق ى فك ونى إل ى الك انون الطبیع رة الق ن فك ال م ى الانتق إل

ن          . والإنسانى الحدیث    ل م ى ك شر تخل ع ع ام   " وفى القرن الراب وم دى أوك  "و" جوای

  . عن المدرسة القدیمة ، واستبدلاھا بوسیلة جدیدة للتفكیر  " دون سكوت 

ب   د ذھ ام "وق وم دى أوك ن  " جوای د م كوت"أبع رة  ) ٢(" دون س ر فك د أق ، فق

سانى     انون الوضعى الإن انونى     ( الق ام الق اس النظ اره أس ن   ) باعتب راً ع ا تعبی باعتبارھ

ونى    الإرادة الإنسانیة الفردیة ، ولیس تعبیرا عن ا       ى الك ام الطبیع دافع   . لنظ دو أن ال ویب

السلطة ( كان یكمن فى الصراع المحتدم بین الكنیسة    " جوایوم دى أوكام  "وراء فلسفة   

                                                             
(1) Ibid : P. 134 .                                                                                                

ذى   وھذه الفلسفة كانت تعبیرا عن ازدھار الا        یلادى ، وال تجاه العلمانى فى نھایة القرن الثالث عشر الم
دین        ال ال ل دور رج كان یدعو إلى استبعاد سلطة الكنیسة الروحیة والعودة إلى الإیمان الحر ، أي تجاھ

ة          ھ المقدس ى كتب لام االله ف ى ك رة إل ودة المباش د     . ( باعتبارھم وسطاء ، والع سن عب دكتور ح ـع ال راج
      . ) ٤٩٢ ص دار النھضة العربیة ١٩٩٧تاریخیة لمفھوم القانون ، طمقدمة : الحمید 

انون  : الدكتور حسن عبد الحمید : لمزید من التفاصیل راجع     ) ٢( ع  ، مقدمة تاریخیة لمفھوم الق المرج
   وما بعدھا ٤٩٤السابق ص 



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

فى ھذا الصراع " جوایوم دى أوكام"، وقد اشترك )السلطة الزمنیة ( والملك  ) الروحیة  

  . لصالح الملك 

الفردیة ، فالوجود الحقیقى إذا عالم لا یتكون إلا من الأشیاء " جوایوم"وقد أقام 

ة   یاء الفردی ود الأش و وج رة    . ھ سان ، وفك رة الإن ل فك ة مث ار العام سبة للأفك ا بالن أم

وم "الفلسفة الفردیة ، فھى لا تشكل فى نظر           ة ، أسماء      " جوای اظ لغ وز ، ألف سوى رم

ة     ة  فموضوع المع . تقوم بدور محدد ، وھو الإشارة إلى مجموعة من الأشیاء الفردی رف

راد      ) إنسان(الحقیقیة لیس ھو الفكرة العامة       ى ھو الأف ة الحقیق . ولكن موضوع المعرف

بح   . فالفرد ھو الذى یتمتع بوجود حقیقى وھو المركز الوحید للمصلحة   د أص ومن ثم فق

ى دراسة            ھ عل ز اھتمام د رك انون ق م الق الفرد ھو مركز اھتمام علم القانون ، أى أن عل

ن     . تھ  الإنسان الفرد فى ذا    ع إلا م فلا یوجد فى العالم إلا أفراد متمیزین ، والقانون لا ینب

  . ) ١( إرادات ھؤلاء الأفراد 

ع               نح وتوزی اس م ى أس وم عل وفى نظر أوكام أن النظام الاجتماعى فى مجملھ یق

الحریات والحقوق الشخصیة ، أى أن الحقوق الشخصیة جاءت لتحل محل فكرة القانون 

صیة           "أوكام"ا  الطبیعى التى ھدمھ   وق الشخ ا للحق بح نظام د أص انونى ق .  ، فالنظام الق

. ومن ذلك انطلقت فكرة الحقوق الشخصیة التى تعبر عن تاریخ جدید للفلسفة القانونیة 

ى        الم عل ومنذ ذلك الوقت توقف الادعاء بتفسیر العالم بالخصائص العالمیة ، وأسس الع

    .)٢ ("خبرة الأشیاء والوقائع الفردیة " 

ین                ة ب ى العلاق ادة النظر ف ات ، ھو إع ذه النظری ام الأول لھ لذلك فقد كان الاھتم

بین السلطة ( الكنیسة والإمبراطوریة ، وإعادة النظر فى العلاقة بین البابا والإمبراطور      
                                                             

(1) Villey (M.) : op . cit . , P . 139 .                                                                 
(2) Villey ( M) :   : P. 140. 
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ادة النظر     ). الروحیة أو الدینیة والسلطة الزمنیة أو السیاسیة       اه إع ة معن ھذا فى الحقیق

ولم یستطع المفكرون إلغاء كل صلة بین الدین والقانون .  الدین والقانونفى العلاقة بین

 یرى أن العقل الإنسانى قادر على خلق القواعد القانونیة ، ولكنھ "جوایوم"فمثلا نجد . 

ى    . فى نفس الوقت یرى أن ھذا العقل یتطابق مع الإرادة الإلھیة    رة تنطوى عل ھذه الفك

   .               )١ (ح الوجودتقدیم الإنسان الفرد على مسر

  : المفهوم الحديث للإنسان فى ظل مدرسة القانون الطبيعى الحديثة 
ة      فة مدرس ع فلاس دث م د ح تقراره ق ة واس ة القانونی ى اللغ ول ف ذا التح   وھ

دى       ھ الھولان ف الفقی ة مؤل ذه المدرس ز ھ ا یمی م م ة ، وأھ ى الحدیث انون الطبیع " الق

یوس  ذ- Grotius -جروس نة   وال دره س وان ١٩٢٥ى أص رب  " بعن انون الح ق

انونى     "  De Jure Belli ac Pacis" " والسلام ام ق ام نظ ، والذى یعتبر أول من أق

ة      وم الطبیعی نھج العل تعمال م ق اس ن طری سان ع ة الإن ة طبیع ى ملاحظ سھ عل أس

  نساني فالقانون ینظر إلیھ باعتباره عمل ناتج من العقل الإ. والریاضیة ، المنھج العلمى    

  . السلیم 

ادئ  . وأساس ھذا النظام المنطقى العقلانى ینبع من العقل الإنساني المجرد        فالمب

العقلانیة المجردة تشكل المقدمات الأساسیة للنظام القانونى المنطقي، وبدایة منھا یمكن 

تنتاجي        ام اس كل نظ ى ش ك ف عیة ، وذل شریعات الوض تنتاج الت انون  . اس ة الق فمدرس

ومن ثم  . )٢(دیثة ھى التى نظرت إلى القانون باعتباره نظام منطقى عقلانى الطبیعى الح 

                                                             
(1) Ibid : Loc . Cit . 

  .  وما بعدھا ٥٤٧المرجع السابق ص : راجع الدكتور حسن عبد الحمید ) ٢(
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ى   ـ  la modernité juridiqe ة  ـتعتبر ھذه المدرسة بدایة عصر الحداثة القانونی  الت

  . )١(ینتصر فیھا العقل الإنساني ، ویصبح ھو أساس النظام القانونى 

شر ، نظراً      ع ع رن الراب ى الق ا ، ف ان للباب ذه    وإذا ك ى ھ الغ ف سة الب وذ الكنی  لنف

رن  . الحقبة من الزمن ، دوراً فى إیجاد حل للصراع العنیف بین الدول       فإنھ فى بدایة الق

دول         ین ال ردة ب ات المط تحكم العلاق د ل اد قواع ضرورى إیج ن ال ان م شر ك سابع ع ال

ذه القو    .الأوربیة فى شكلھا الحدیث    ى ھ ا لتمل ا فوقھ د ،   ولما لم تكن ھناك سلطة علی اع

شقاق           ر ان ى إث ا عل لطة الباب عفت س ة، وض ة المقدس ة الرومانی ت الدول د أن تفكك بع

ى وجوب الرجوع         فة إل ب الفلاس ذلك ذھ البروتستانت علیھ وعدم رضوخھم لأوامره ، ل

ة            ة عام د أبدی ذه القواع ت ھ ا دام ى ، م انون الطبیع د الق فى حكم تلك العلاقات إلى قواع

  . ى على كل الأمم أودعھا االله فى الكون البشر

الذى یعتبر مؤسس المذھب التقلیدى " جروسیوس  " وتزعم ھذه الفكرة الفقیھ     

ھ              ى كتاب سیحى ف دین الم ن ال صلھ ع سلم   " للقانون الطبیعى ، وأول من قال بف انون ال ق

ا           " والحرب   ى بأنھ انون الطبیع دة الق ھ قاع ا     "، والذى عرف فی ا عنھ شف لن دة یك قاع

ى         العقل السلیم ، ویتحت    ادل عل الم أو ع ھ ظ ا بأن ل م ى عم م عل م علینا بمقتضاھا أن نحك

  " . حسب اتفاقھ مع المعقول 

اس         ى أس دیث عل كما أسس جروسیوس أیضا القانون الدولى العام فى شكلھ الح

    . )٢(العقل السلیم 
                                                             

(1)Villey ( M. ) : " Leçons  ď histoire de La Philosophie du droit " , 2  ème   
éd . Paris , 1962 , P. 46                                                                               

(2)Villey ( M. ) : OP. Cit ., P. 47 . 
دھا   ٢٥٤ ص ١٩٨٧تاریخ الفكر السیاسى ، ترجمة الدكتور على مقلد طبعة     " وراجع أیضا    ا بع .  وم

دول   ویلاحظ أنھ قد سبق جروسیوس فى فكرتھ التى تقوم على التماس  ین ال  تنظیم العلاقات التى تقوم ب
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ھ آخر          د فقی ى ی ھ إلا عل غ ذروت م یبل على أن المذھب التقلیدى للقانون الطبیعى ل
د   یوس  جر" من بع ھ   " وس و الفقی دورف  " ، ھ ھ   -  Pufendorf -" بوفن ى كتاب "  ف

 الذى نشر سنة -  De Jure Maturae et Gentium -" القانون الطبیعى والناس 
ده    ١٦٧٢ ن بع م م انیوس  "  ، ث ذ -  Tomanius -" توم ف    ا الل نھج مؤل ا م " ن إتبع

ام  كما. استخدم ھذا المنھج فى كل فروع القانون   ثم  ،  " جروسیوس   دروف  "  ق " بوفن
ھ          "  ده الفقی د أك ان ق ذى ك سیحى ال وحى الم انون واالله وال ین الق ة ب صل العلاق " بف

ى        " . جروسیوس   ل ف ستقل ، یتمث اس م ى أس د عل ى یعتم وذھب إلى أن القانون الطبیع
   . )١(" العقل الطبیعى ، وھو ما یعد مصدراً كاملاً للحقیقة المعنویة 

بح منذ الآن متحررا من الخضوع للكنیسة والإقطاع یتضح مما تقدم أن الفرد أص 
وأصبح موضوع  . )٢(، أى من الإكراه أو الضغط الدینى الذى كان یبرر الملكیة المطلقة     

سبة       Cosmosالإنسان لا یتحدد بالنسبة إلى الكون ـ  ا بالن ى االله ، وإنم سبة إل  ـ أو بالن
ن أجل أن     وحینئذ توقف القانون عن أ. إلى ذات الإنسان نفسھ      صواب م ى ال ن یھدف إل

                                                   
= 

ھ الأسبانى     ى الفقی ام      "  “ S Saurezفى قواعد القانون الطبیع ن ع اش م ذى ع ام   ١٥٤٨ال ى ع  حت
ذى        . ١٦١٧ وقال ھذا الفقیھ بفكرتھ على إثر اكتشاف أمریكا ، واستعمار بعض من أراضیھا ، الأمر ال

أنظر ( مار ، وقد وجدھا الفقیھ فى القانون الطبیعى أدى إلى وجوب البحث عن قواعد لتنظیم ھذا الاستع
دھا ،  ٥٠ ص ٢٦رقم   فقرةالمرجع السابق، نظریة القانون ، : الدكتور عبد الفتاح عبد الباقى      وما بع

   ) . ٥١ ص ١وھامش رقم 
الف           ) ١( د س ى مقل دكتور عل ة ال سیاسى ، ترجم ر ال ھ ص   راجع تاریخ الفك ارة إلی ر   . ٢٥٦الإش وأنظ

  :كذلك
Prélot (M.) et Lescuyer (G.) : ,Histoire des Idées Politiques " , 6éme éd 
Paris  1977 , P. 335 .                                                                                               
(2) Brimo (A.) : “ Les grands Courants de La Philosophie du driot et de 

ĽEtat “ 3éd . Paris ,Pédone 1978 , P. 88 . 



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

د  و المفی د نح ن لإ   . یمت ى ، ولك س المعن ا نف د لھ م یع ة ل ن  زوالدول ھ م رد فإن ار الف دھ
  .   الضرورى ، أن ینشأ إطار قانونى جدید 

  الفرع الثانى
  المفهوم الجديد للمجتمع

  : تمهيد 
دیة التى تحتوى نظریة القانون الطبیعى ، وفقا لما تقدم ، على نواة المذاھب الفر

بلغت أوجھا فى القرن الثامن عشر ، فالقول بوجود مثل أعلى للتنظیم القانونى كامن فى 

اد                   ت إرش سم تح وم ، یتج ود والعم فات الخل ن ص ة م ك الطبیع طبیعة الأشیاء ، لھ ما لتل

انون الوضعى           د الق ى قواع ا عل العقل فى طائفة من القواعد القانونیة سابقة فى وجودھ

ة من  مى مرتب وق للف    وأس ود حق ول بوج ى الق ا ، أدى إل اة   ھ شوء الحی ل ن رد ، قب

  . ، مترتبة على صفتھ الإنسانیة ، تعتبر حقوقا طبیعیة لھ الاجتماعیة

رة   . وأسس الفلاسفة ھذه الحقوق على فكرة العقد الاجتماعى    ذه الفك وقد قال بھ

س             سوف الفرن وك والفلی نھم ھوبز ول شر ، وم امن ع رن الث رى الق ن مفك ان  كثیر م ى ج

  . جاك رسو

ى     ة ، عل وأساس فكرة العقد الاجتماعى أن الإنسان كان یعیش ، قبل نشوء الدول

ل                ة لك ة المطلق أن الحری ن ش ان م ا ك ر منقوصة ، ولم الفطرة ، یتمتع بحریتھ كاملة غی

ق       د أتف فرد أن تحول دون قیام الجماعة ، إذ أن من شأنھا أن القوى یلتھم الضعیف ، فق

ا ب    ام               الأفراد فیم لازم لقی در ال ھ ، بالق ن حریت د م نھم الح د م ل واح ل ك ى أن یقب نھم عل ی

دودة     . الجماعة   ة مح دود مدنی ة بح . وبھذا یستعیض كل فرد عن حریتھ الفطریة المطلق

اعى           د الاجتم رة العق ھ فك ت علی ذى بنی اس ال ذا ھو الأس ا      . ھ د ذاتھ ى ح ست ف ذه لی وھ
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وقد اختلفت .  التى تمیز فكر العصر الحدیث جدیدة ، ولكنھا لم تكن تصطبغ بھذه الفردیة

  : فكرة العقد باختلاف القائلین بھا على النحو التالى 

  : فكرة العقد الاجتماعى عند هوبز 
ع          شوء المجتم ى ن ابقا عل ان س یرى ھوبز أن وجود الإنسان على حالة الفطرة ك

زلا ،       دا ومنع ان وحی ھ ك ھ ، ولكن ذا الوضع    المدنى ، وكان الإنسان یتمتع بحریت ان ھ  وك

ین       . سیئا بصفة طبیعیة     ة ب ستمرة والدائم الحرب الم وحالة الفطرة الأولى كانت تتمیز ب

راد   ة        . الأف د عام اره قواع ى ، باعتب انون الطبیع ضا بالق ز أی ت تتمی ا كان ك فإنھ ع ذل وم

ى لا               انون الطبیع ام الق ث أن أحك ھ ، حی سان بعقل ھ الإن دى إلی ان ، اھت ل مك ى ك تسرى ف

رج  شر   تخ ة الب ن طبیع ل م ستنبطھ العق یئا ی ا ش ن كونھ ل  . ع ود العق ام تق ذه الأحك وھ

ى                ائل الت ستخدم الوس ث ی ھ بحی ى حیات ى المحافظة عل البشرى إلى ما یحقق مصالحھ ف

ذا      دفاعھم ھ م أن ان ح لھ راد ، وتوض ام الأف ق أم ر الطری م تنی ن ث ك، أو م ى ذل ھ إل تقرب

ر لھ     اة      سیؤدى بھم جمیعا إلى الھلاك ، وتنی ك الحی ن تل ق للخروج م الى  . م الطری وبالت

ى ضرورة         ذه إل ة ھ فإن ھذه القواعد ترشد الأفراد إلى ضرورة الخروج من حالة الطبیع

سائد        السعى للسلام ، وإتباعھ بوجود اتفاق بینھم لاتخاذ سلطة علیا تحد من اندفاعھم ال

  . فى حالة الطبیعة 

ة  وبالتالى فالقانون الطبیعى الأول أدى إلى      القانون الطبیعى الثانى ، وھو إن كاف

اق            ق اتف ن طری دة ع ر المقی ة غی وقھم الطبیعی الأفراد یجب أن یتنازلوا بإرادتھم عن حق

وق           ا حق ى ظلھ م ف ت لھ ى وإن كان جماعى كوسیلة للخروج من حالة الطبیعة ھذه ، والت

وبالتالى . لحقوق طبیعة متساویة ، ومساواة مطلقة ، إلا أنھم لم یستطیعوا التمتع بھذه ا

دنى      ع الم اد المجتم . فإنھم قرروا إرادیا التنازل عن كافة حقوقھم الطبیعیة فى سبیل إیج
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سیادة            احب ال وھذا التنازل نھائى وبصفة مطلقة لشخص واحد لیتولى أمرھم ، یكون ص

  . ذى القوة المطلقة 

ق الأ           ضاه اتف ا   فالعقد ھو فى الحقیقة عقد مزدوج ، بمعنى أنھ عقد بمقت راد فیم ف

ن         راد ع ؤلاء الأف ھ ھ ازل بموجب ر تن د آخ و عق م ھ ة ، ث وا جماع ى أن یكون نھم عل بی

د        . حقوقھم للملك    ى العق ا ف یس طرف د    . وھذا الحاكم أو صاحب السیادة ل م التعاق ث ت حی

اج                شخص ھو نت ذا ال ة ، أى أن ھ وقھم الطبیعی ة حق ن كاف ھ ع بین الأفراد وتم التنازل ل

  . والقانون یظھر تبعا لھذه النظریة عندما یتم العقد الاجتماعى . یھ التعاقد ولیس طرفا ف

تند             د اس ة، وق وواضح مما سبق أن ھوبز أراد بذلك أن یبرر سلطة الملك المطلق

ى     م ف ك ، فھ صالح المل وقھم ل اتھم وحق ن حری ازلوا ع ین تن راد ح ى أن الأف ك إل ى ذل ف

د خ     د شرا     الواقع قد تنازلوا عن حریاتھم فى تقریر ما یع ا یع را وم دلا    ،ی د ع ا یع  ، أو م

ذا      اكم بھ وما یعد ظلما إلى الملك فھو خیر وعدل ، وما ینھى عنھ فھو شر أو ظلم ، فالح

ساویا     . )١(المعنى ھو الرمز الذى یحمى سعادة الأفراد   انون م وبالتالى یصبح مفھوم الق

شریع   فبعد العقد الاجتماعى یصبح . لمفھوم الشریعة الوضعیة الإنسانیة     القانون ھو الت

انون ،        رالوضعى الصادر من الأمی     صدر آخر للق شریع أى م ذا الت ب ھ د بجان  ، ولا یوج

   . )٢(فالقانون ھو التشریع 

  : فكرة العقد الاجتماعى عند لوك 
ة        د رأى أن حال شریة ، فق ة الب ة للطبیع رة متفائل وك نظ ر ل وبز ، نظ ا لھ خلاف

سلام وا    سودھا ال نفس ،       الطبیعة كانت حالة ی ى ال ادل والمحافظة عل اون المتب ود والتع ل
                                                             

ده     : " الدكتورة حوریة توفیق مجاھد     ) ١( د عب ة  ١٩٨٦" الفكر السیاسى من أفلاطون إلى محم  مكتب
  .  وما بعدھا ٣٦٤الأنجلو المصریة ص 

  .  وما بعدھا ٥٥٦المرجع السابق ، ص :  راجع الدكتور حسن عبد الحمید ) ٢(
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ویوضح لوك بأن المضایقات فى حالة الطبیعة ، على الرغم     . ویحكمھا القانون الطبیعى    

ة       من كل محاسنھا ، تتمثل أساسا فى عدم توافر الاطمئنان ، والضمان فى التمتع بالملكی

ة           ة الطبیع ى حال رد ف ون    والحقوق التى یجب أن یعیش فى ظلھا الف ب أن یك ى یج  ، والت

  .راغبا فى إنشاء المجتمع المدنى من أجل التخلص منھا 

ة             وق الطبیعی ى الحق اس المحافظة عل ھ أس لذلك كان العقد الاجتماعى باعتبار أن

وعلیھ فالتعاقد . فالأفراد لم یتنازلوا عن كافة حقوقھم وحریاتھم الطبیعیة . بقدر الإمكان 

بھ        لم یوجد المجتمع السیاسى من       ع ش ة المجتم ت حال ة ، كان العدم حیث أن حالة الطبیع

ة    وانین الطبیع ھ ق نظم تنظم اتھم     . م ن حری زء م ن ج ازلوا ع د یتن د ق راد بالتعاق والأف

ة    ا بقی ى ، أم انون الطبیع رض الق ق ف ن ح ط ع ازلون فق الأفراد یتن اقى ، ف وا بالب لینعم

ھ  . الحقوق الأخرى تظل فى یدھم كما كانت من قبل      ا لھ وین     ووفق ن النظر تك  الوجھة م

ضھم     ع بع الحقوق الفردیة سابقة فى الوجود على المجتمع المدنى ، والأفراد بتعاقدھم م

ذه                   ى ھ ضل ، والمحافظة عل ة الأف ن أجل الحمای دنى م ع الم ذا المجتم وین ھ البعض لتك

  . الحقوق الفردیة 

ث         راد حی ن الأف دف  وبالتالى لا یجوز للحاكم أن یأخذ مثل ھذه الحقوق م أن الھ

ة  . من التعاون لیس التنازل عن حقوق الأفراد للدولة ، ولكن تنظیم ھذه الحقوق        والدول

وق   ى حق ة عل مانھا ، والمحافظ ل ض ن أج ن م وق ، ولك شاء الحق ل إن ن أج دخل م لا تت

   . )١(الأفراد الطبیعیة غیر القابلة للتقادم 

ست مط            دة ولی اكم مقی لطة الح بحت س ك أن أص ى ذل ب عل ب    وقد ترت ا ذھ ة كم لق

ى          . ھوبز   د بالمحافظة عل اكم مقی وأساس ذلك أن سلطة الحاكم مقیدة بأنظمة العقد فالح
                                                             

دكتورة ح) ١( د  ال ق مجاھ ة توفی سابق ص : وری ع ال ھ   ٣٨٢المرج صت علی ا ن و م دھا ، وھ ا بع    وم
   . ١٧٨٩ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة ٢المادة 
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ب الطاعة           زم بواج شعب مل نھم، وال حقوق الأفراد التى لم یتنازلوا عنھا وإقامة العدل بی

شعب           ان لل ا ك إذا تجاوزھ تجاه الحاكم ، طالما أنھ یعمل فى الحدود التى رسمھا العقد ، ف

  . )١(اومتھ بل وعزلھ من منصبھحق مق

  : فكرة العقد الاجتماعى عند روسو 
ى           سیین عل سیاسیین الفرن رین ال انتھى التطور بروسو الذى یعتبر من أھم المفك

صور  ر الع اب . م ھ كت م مؤلفات ن أھ اس " وم ین الن ساواة ب دم الم ل ع اب " أص ، وكت

ضج    الذى یعتبر مكملا ومتمما للكتاب الأ"العقد الاجتماعى " ة ن ول ، والذى یبدو فیھ قم

ا             . آراء روسو وتكاملھا     ا لم ائم ، وفق ع الق ف المجتم ھ الأول بوص ى كتاب دأ ف ھ ب ك أن ذل

انون     د الق ین قواع ع ، ب ك المجتم ى ذل اھرى ف ارض الظ ذلك التع ا ب ال ، مبین ھ الح علی

ر        ھ والفقی تفظ بثروت ى یح ادام الغن ى ، م  یظل  الوضعى ، وتلك التى تحكم القانون الطبیع

ھ       ى حیات رد ف ا الف ع بھ ان یتمت ى ك ساواة الت ة والم دار للحری ك إھ ى ذل ره ، وف ى فق عل

ؤس      ى ب ت إل رد تحول عادة الف و أن س ظ روس ائم لاح ع الق ى المجتم ة ، فف   الطبیعی

  . وشقاء 

العقد "لذلك أراد روسو علاج ھذا الوضع ، بإیجاد مجتمع صالح فى كتابھ الثانى 

ب أن           ، بأن تحل مح    "الاجتماعي ا یج ا لم وم وفق ة تق ل ھذه الحیاة ، حیاة أخرى جماعی

ة    یكون علیھ الحال ، أى أن یقیم مجتمعا سیاسیا عادلا تحكمھ الحریة والمساواة الطبیعی

والحریة لا یمكن أن تتحقق إلا إذا وجدت سلطة سیاسیة ، بحیث . التى یتمتع بھا الأفراد 

اة ل          ور الحی یم أم ى تنظ رد ف اد الف ة       یكون اعتم ة معنوی ى ھیئ ل عل ى شخص ب . یس عل

ى       د    . وبھذا یعود الفرد معنویا إلى ما كان علیھ فى حالة الطبیعة الأول إن العق الى ف وبالت

                                                             
  .  وما بعدھا ٥٦٠المرجع السابق ، ص : راجع الدكتور حسن عبد الحمید  )١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

ن         ذه الجماعة  یتنازل بموجبھ الفرد كل عن نفسھ كاملة للجماعة ، والفرد جزء م ، أى ھ

ث یع        ى ، حی ام وكل ازل ت سھ    أن تنازل الفرد بموجب العقد الاجتماعى ھو تن رد نف ى الف ط

  . )١(ویعد الفرد بذلك مشاركا فى السلطة ذات السیادة . كلیة للجماعة منصھرا فیھا 

ن الجماعة           ر ع ویوضح روسو أن السیادة المطلقة ، ھى الإرادة العامة التى تعب

ل ككائن معنوى مستقلة عن الأفراد ، وھى بالتالى ت    ، عبر عن إرادة ومصالح الجماعة كك

صالح ش      ن م ع       ولیس ع ى المجتم ة ف ات معین ى جماع ین أو حت إن   . خص مع الى ف وبالت

وبالتالى . الخضوع لھذه الإرادة العامة لیس خضوعا، إذ من ناحیة فإن الفرد جزء منھا 

  . یكون خضوعھ لنفسھ لیس خضوعا 

و       ا ھ ضوعھ لھ ة ، فخ ا اعتباری صیة وإنم ست شخ ى لی رى فھ ة أخ ن ناحی وم

ة     فالسیادة وإن ك . تحریر معنوى لھ     ستقرھا الإرادة العام شعب ، إلا أن م صدرھا ال ان م

ا   ا أو تجزئتھ ازل عنھ ن التن سیادة لا یمك ذه ال شعب ، وھ ة لل ك  . )٢(الممثل ع ذل وم

وھذا القانون لا یجوز أن یكون ظالما . فالسلطان وحده ھو الذى لھ صفة وضع القانون         

سنا        و أنف المین نح ون ظ ن أن نك ھ لا یمك ا   . لأن ى أنق ذا عل ة  وھك ة المطلق ض الملكی

د            ى تأیی وك وھ ا ل ى وصل إلیھ س النتیجة الت ى نف الاستبدادیة ، أراد روسو الوصول إل

ك                ع تل ل م ائج تتماث ى نت ع وصل إل ى الواق ھ ف ان ، ولكن الحكم الشعبى الممثل فى البرلم

ى           یس ف د الجماعة ، ول ى ی التى وصل إلیھا ھوبز ، وھو تأمین الحكم المطلق ، ولكنھ ف

  . ) ٣(ید شخص 

                                                             
  .ھا  وما بعد٥٦١المرجع السابق ، ص   :  راجع الدكتور حسن عبد الحمید ) ١(
  .   وما بعدھا ٤١٢المرجع السابق ص : الدكتورة روحیة توفیق مجاھد ) ٢(
ر ) ٣(   Chevallier ( J.J. ) : Les Grandes Oeuvres Potitiques de Machiavel: أنظ

à nous Jours , 10éme éd . Paris 1968 . P. 153 .                                                
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ق          صدر للح انون كم ر الق ر     . من ھذه النظریات ظھ یلة لتحری ان وس ھ إذا ك إلا أن

شأ            ث ین ن أغراضھ ، حی الإنسان ، فإنھ یجوز أن یكون مصدرا للاضطھاد إذا انحرف ع

ین                    صل ب ا بالف ا ، منادی ضعف منھ سوف أن ی ل فلی اول ك ى یح سلطة الت عدم الثقة فى ال

  . لدقیقة فى الخصومة الجنائیة السلطات ، الذى انعكس فى صورتھ ا

  : مونتسكيو والفصل بين السلطات 
سود                 ذى ی سلطات ، ال ین ال صل ب دأ الف ة مب ح أھمی ن أوض كان مونتسكیو أول م

دى        . القانون الدستورى الحدیث     دھا ل ث نج ة حی رة قدیم ذه الفك ر ، أن ھ وفى واقع الأم

  . أفلاطون وأرسطو 

صد      وتجدر الإشارة إلى أن مونتسكیو لم ی    ل ق سلطات، ب ین ال ام ب قصد الفصل الت

ى الأخرى            ا عل ى أى منھ ضمن ألا تطغ ث ی وازن ، بحی . وجود فصل مع وجود رقابة وت

ام             وانین ، والنظ ف روح الق شرح مؤل اء بال ولم یجر التمییز إلا حدیثا عندما تولى الفقھ

ك      ى ذل سیراتھم ف ا لا  . )١(القانونى الذى أوصى بھ مونتكسیو واختلفت تف ھ   ومم ك فی  ش

لاف    ى خ سكیو ، عل دى مونت تور ل رة الدس ى أن فك بعض ، إل ال ال ا ق ع كم ك یرج أن ذل

ام       رة النظ رتبط بفك ل ت فقھاء عصره ، لا ترتبط فقط بفكرة المجتمع المدنى أو الدولة ، ب

ق،             . )٢(السیاسى   ردى بعم ذھب الف ى الم ى إل سكیو ینتم ولذلك فإنھ بالرغم من أن مونت

سیاسیة       فقد حدد أجھزة الد  ات ال ة الحری ھ أھل لحمای د أن ى اعتق دیر   . ستور الت ن الج وم

                                                             
(1) Eisnman (CH.) : “ Ľ  esprit des Lois et la Séparation des Pouvoires , in   

Mélanges Carré de Malberge , Paris 1933 , P. 190 ets., Goyard Fabre (S. 
  : la Philosophie du droit de Montesquieu , Paris 1973 , P. 310 a 355 .    

(2) Goyard - Fabre ( S. ) : OP. Cit ., P. 338 .                                                
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ن      " بالذكر أنھ قد ذكر فى كتابھ روح القوانین أن السلطة القضائیة لیست مستقلة ، ولك

   . )١("قضاة الأمة لیسوا إلا البوق الذى یردد كلمات القانون

ضاء            سى الق د   وبالرغم من ذلك ، نظم قانون التحقیق الجنائى الفرن ائى ، بع الجن
صل           ى الف شھیرة ف ھ ال ى عبارت سكیو ف اغھ مونت ذى ص الثورة الفرنسیة ، طبقا للمبدأ ال

وانین         ضة شخص أو     " السادس من الباب التاسع من كتابھ روح الق ى قب ت ف إذا اجتمع
ھیئة واحدة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة انعدمت الحریة ، لأنھ یخشى فى ھذه الحالة      

  " . تولى السلطة بإصدار قوانین ظالمة ، وینفذھا بطریقة ظالمة أن یقوم من ی

د       " ثم یقول    كذلك الشأن إذا اجتمعت السلطات الثلاث فى ید واحدة ، ولو كانت ی
سلطات           " ،  " الشعب ذاتھ    ین ال ة ب ضیع إذا جمع شخص أو ھیئ ن أن ی أن كل شئ یمك

ى  سلطة وضع القوانین ، وسلطة تنفیذ القرارات، و      : الثلاث   سلطة الحكم فى الجرائم وف
راد   ین الأف ات ب ھ     " . المنازع ى عبارت ة ف ة الحتمی ك النتیج ى تل ك إل ن ذل ى م م ینتھ ث

یجب أن توقف كل سلطة عند حدھا بواسطة غیرھا ، بحیث لا تستطیع واحدة "الشھیرة  
  " . أن تسیئ استعمال سلطتھا ، أو أن تستبد بالسلطة 

وقد . ق فى الأفكار التى سادت أوروبا بأكملھا وھذه النظریات ھى التى أثرت بعم
ى إ  زإ انون الطبیع رة الق شر فك امن ع رن الث ى الق رت ف ارزدھ راًدھ ات اً كبی ى الجامع  ف

ستنتینیة       بلاد الأخرى البروت ى ال الرغم    . الألمانیة ، وانتشرت بعد ذلك ف سا ، ب ى فرن وف
دى ك           ا ص ان لھم سى ، ك ذه    من أن القانون الرومانى والقانون الكن ة ھ ر ، إلا أن أھمی بی

اء      ى الفقھ ا عل س أثرھ ة انعك ة الفكری ات     . )٢(الحرك ذه النظری اس ھ وء أس ى ض وف
ر    اد الإج ن انتق مھ یمك د ، وباس ام الجدی ام الع س النظ ام  سیؤس ى النظ ة ف اءات الجنائی

  . القدیم
                                                             

(1) Ľ esprit des Lois , Livre XI  , ChapVI    
(2) Dérathé (R.) : J.J. Rousseau et la Science Politique de son Temps , 2éme 

éd . Paris - Vrin 1970 , P. 28.                         
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  المطلب الثانى
  النظام العام الإجرائي القديم

  والانتقادات الموجهة إليه
  : تمهيد 

ھ     یوس  " فى الوقت الذى كتب فی درت      " جروس دولى، ص انون ال ن الق ة ع مؤلف

ومن ذلك ما . فى فرنسا عدة قوانین بھدف وضع الخطوط العریضة للإجراءات الجنائیة       

دره  ـ  نة    Villers  Cotterets–أص ى س سوا الأول    ١٥٣٩ ف د فران ى عھ ذى  .  ، ف وال

اری         ى ت درت ف ى ص ة الت یم الملكی م المراس ن أھ د م ة   خ قیع راءات الجنائی انون الإج

سى ضمن  الفرن ة تت ة دقیق صوص قانونی ى ن وى عل وم احت شراح أول مرس ره ال ، ویعتب

ودون الدخول فى تفاصیل التنظیم . تنظیماتھا لمسائل الإجراءات الجنائیة فى ذلك الوقت 

د         )١ (الذى أقامھ  ى تحدی دف إل ت تھ ى كان ة الت سلطة الملكی ن ال را ع   ، نذكر أنھ كان تعبی

   . )٢(التطبیقات الإجرائیة فى مختلف الأقالیم فى إطار القانون 

نص             ان ی ذى ك ق ، وال دیم للتحقی ام الق ى النظ وقد كان من الطبیعى أن یحافظ عل

ا      ١٤٩٨علیھ من قبل مرسوم سنة      ده فیم شر ،  وأك انى ع ویس الث  ، الصادر فى عھد ل

سمى    ١٦٧٠بعد مرسوم سنة     رى للإجرا     "  والم ة  باللائحة الكب ذى  " . ءات الجنائی وال

شر    ع ع ویس الراب ك ل د المل ى عھ در ف ث وراء . ص ى البح ز عل ق یرك ان التحقی د ك فق

                                                             
  :راجع فى الموضوع ) ١(

Esmein (A.) : Histoire de la Procédure  Criminelle en France", Paris 
1882; Laingui (A) et Lebigre (A.):“ Histoire    de droit Pénal " , Vol . 11 , 
la Procédure Criminelle , Paris 1980 .   
(2) Esmein (A.) : OP. Cit., P. 135 .                                                                     
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سریة ،          ز بال ان یتمی ا ك تھم ، كم ة الم ساب حری الحقیقة بأى ثمن ، ولو كان ذلك على ح

اداً    وعدم احترام حق الدفاع ، وإھدار حقوق المتھم ، وكان اللجوء إلى التعذیب أمراً معت

ة               .  ساب حری ى ح ك عل ان ذل و ك یلة ، ول أى وس ة ب ع الأدل ى جم فالتحقیق كان یھدف إل

تھم درت   ). ١(الم دھا ص ن بع ادات ، وم ن الانتق د م ر العدی ذا الأم ل ھ ى ظ ارت ف د ث وق

  .التشریعات الثوریة التى أحدثت انقلابا فى كل ھذا البناء 

   : ١٥٣٩الانتقادات الموجه إلى أمر سنة : أولا 
شر       من المتفق    سابع ع شر وال علیھ أن فرنسا احتفظت خلال القرنین السادس ع

ة             ى مرحل را ف ا كبی صیة وزن ة الشخ یم للحری ھ لا یق ز بأن ذى یتمی ى ، وال ام التنقیب بالنظ

ى    . التحقیق السابقة على المحاكمة    راض الجرم ف ففى ھذه المرحلة یغلب ھذا النظام افت

ذا    . ھم الشخصیة حق المتھم ، ولذلك یسمح بالمساس بحریة المت         ان ھ وبعبارة أخرى ف

  . النظام یغلب مصلحة المجتمع ، فى ھذه المرحلة ، على مصلحة المتھم 

ادات صریحة             ى انتق ومع ذلك لم یكن موقف رجال القانون فى البدایة ینطوى عل

ان         ا ك موجھة إلى ھذا النظام ، وانحصر دورھم فى المطالبة ببعض التعدیلات ، خلافا لم

ن   ائدا م سوة    س سمت بالق راءات ات ك الإج ول     . أن تل ا ح اك إجماع ن ھن م یك ذلك ل ول

ساریة    ة ال الإجراءات الجنائی ذ ب ى الأخ تمرار ف ال  . )٢(الاس ن الأعم ت م ك فالثاب ع ذل وم

سى  ١٦٧٠التحضیریة لمرسوم  ة   ( أن المشرع الفرن ات العمومی  Les Etats -الجمعی

Generaux  (     ا ة للق الإجراءات الجنائی تفظ ب د اح د    ق یاغة القواع م ص دیم ، وت نون الق

   .   ١٥٣٩ وسنة ١٤٩٨التى تقررت من قبل بمقتضى أمر  

                                                             
                                             . Esmein ( A. )  : P. 139 ets: لمزید من التفاصیل راجع ) ١(

(2) Ibid : OP. Cit ., P. 168 ets .            
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لا     ن أھ م یك ن ل شغلھا م ضاء ی ائف الق ت وظ دم ، كان ا تق ى م افة إل   وبالإض

ب    ا ذھ ضاء ، كم اكم الق ل مح ى ك ائف ف راء الوظ ام ش سود نظ ان ی ث ك ا ، حی  -لتولیھ

Pussort -  )نة        )١ ائف      ١٦٧٠ ، أحد واضعى مرسوم س ى أن وظ ذى أدى إل ر ال  ، الأم

سیط    سب الب ذا المك ع ، ھ سب أو النف رة الك ال ، وأن فك شغلھا الأطف بحت ی ضاء أص الق

   . )٢ (والمشبوه من النقود ، كانت تسود كل محاكم القضاء 

اكم الإشراف       ضاة مح سبة لق ا بالن انوا   -  Juges Seigneurieux -أم د ك  فق

سب  تھم بالن دم أھلی زون بع ین یتمی ب الفلاح ة  . ة لأغل اكم الإقطاعی راً المح  -أخی

Prévôtales  -        ى ة ف ة الجرائم المرتكب وقى ومعاقب ى ت صر ف  ، التى كانت مھمتھا تنح

نھم      ز م ت تبت ث كان شعب، حی راء ال سبة لفق اراً بالن دثت انھی د أح رة ، فق رق الكبی الط

مشغولین بالأموال أكثر ففى كل مكان كان القضاة  .  )٣(الأموال تحت التھدید بالخصومة 

من إصدار العدل ، وبذلك كانوا یضاعفون الأعمال الإجرائیة ، وقلیلا ما كانوا یحترمون      

والإخلال بالواجبات الوظیفیة لم تكن ظاھرة نادرة ، ودائما   . الأشكال المقترنة بجزاءات    

صر     اء الع ق أقوی ف       .  )٤(لم یكن یلاح ة ظھر مؤل ذه الحقب ى ھ  ، )٥( -  Ayrault -وف

  . والذى أعلن مقدما ماذا سیكون علیھ النظام العام  

                                                             
(1) Esmein ( A. ) : OP. Cit., P. 182  
(2) Mémoire de Barillon de Marangis Cité Par Esmein : Loc . Cit .,          
(3) Mémoire Sans Nom  ďauteur Cité Par Esmein : OP. Cit., P. 184 . 
(4) Esmein ( A. ) : OP. Cit., P. 189 ets .                                                            
(5) Ayrault (Pierre) : " De Ľ ordre et instruction Judiciaire dont les anciens 

Grecs et Romains ont usé en accusations Publiques Conféré à Ľusage de 
Notre France , Paris 1576 ; Devenu : Ľordre , Formalite et Instruction 
Judiciaire dont les Anciens Grecs et romains ont usé en accusations 
Publiques , Paris 1588 .                                                                                



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

ق          ى المحق لطات القاض ى س ق ، وعل ى سریة التحقی وقد اعترض ھذا الكاتب عل

تھم       تجواب الم راءة ، واس ات أو للب شھود للإثب سأل ال ن أن ی واه یمك ا لھ ان تبع ذى ك ال

ذیب  ، وكذ)١(باستعمال طرق الإكراه ضد المتھم لحملھ على الاعتراف  . لك ضد صور التع

   . )٢(وبعد قرن من ظھور ھذا المؤلف ذكره رجال القانون مؤیداً لانتقاداتھم 

ن ـ        ل م ول أن ك ن الق    ـ واضعى مرسوم      Pussort et Lamoignonویمك

نة   ا     ١٦٧٠س ر عنھ ى عب ار الت ا الأفك ى عاتقھم ذ عل د أخ ھ. ) ٣( Ayrault، ق ر أن   غی

نة    وم س ك أن مرس دوى ، ذل لا ج التنظیم   ١٦٧٠ب ضة ب ھ العری ى خطوط تفظ ف    اح

  . السابق 

ف     ك أن مؤل ع ذل دو م راً  -  Ayrault –ویب أثیراً كبی ؤثر ت م ی ر   ل دى فك  ل

د ،  -  droit des gens –، ولم یكن قانون الشعوب الجدید معاصریھ  قد ساد الأفكار بع

نقص ـ      ان ی صت          Ayraultوك ى خص ات الت ا المؤلف ذى أحی اس النظرى ، ال    ـ الأس

ذلك أن الكاتب التجأ إلى القیاس أكثر من الطریقة . للإجراءات الجنائیة فى القرن التالى    

تقرائیة  یس     . الاس ى ، ول ن الماض ستمدة م ددة الم ة المتع ى الأمثل تندت عل ھ اس وبراھنی

ل           . على العقل    ن للعق ى یمك شر حت امن ع رن الث ولذلك كان یجب الانتظار حتى نھایة الق

  . أن ینتصر 

  
                                                             

(1)  Ayrault ( P. ) : OP. Cit ., L. 11 art . 51 .  
ال     ) ٢( ى سبیل المث ر عل  Du Boys ( A. ) : Histoire du droit Criminel de la: أنظ

France depuis le XV1 éme S. Jusqu , au X1X éme S. , 2 vol ., Paris 1874.    
ى   A yraultوالذى عرض لحركة الأفكار التى ثارت ضد استعمال التعذیب الذى أشار إلیھ كثیراً   ف

  .   وما بعدھا ١١٣ ص ١مؤلفھ السابق ج 
(3) Esmein ( A. ) : OP. Cit ., P. 209 .    
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  : التعديلات التشريعية التى سبقت الثورة الفرنسية  : ثانيا
   : ١٦٧٠لأمر الصادر سنة ا

نة          صادر س ر ال ى ظل الأم ام  ١٦٧٠احتفظ النظام الإجرائى الفرنسى ، ف ، بالأحك

د          ى التوحی ة ف ة الملكی م الرغب ا رغ ائى مجزئ ضاء الجن تمر الق سابقة ، واس ا  . ال كم

رافیة   اكم الإش تمرت المح ود -  Seigneueiales -اس ى الوج ن أن    ف الرغم م ، ب

ة      اكم الإقطاعی تمرت المح ذلك اس رة ، وك ھ كبی ش بدرج د انكم ان ق صاصھا ك  –اخت

Prévôtales  - .  تم   .. وبالنسبة لمحاكم المدن ، والعمد والبلدیات والقناصل م یھ الخ ل

ولیس  وكان لھا فى كل مكان جھاز . المرسوم بھا إطلاقا ، ولم یعدل شیئا فى حقوقھا      الب

   . )١(البسیط 

نة      صادر س ر ال ا للأم دیم ، وفق سى الق انون الفرن ز الق د تمی یم ١٦٧٠وق  بتنظ

إجرائى متحیز للسلطة ، ویھدف بصفة أساسیة قبل كل شئ إلى حمایة المجتمع والنظام       

سبة           ة ، وخاصة بالن ة المختلف العام ،  وقد اتضح ھذا التمیز من خلال المراحل الإجرائی

اكم                 لمرحلة الم  ام المح ة أم یم الإجراءات المتبع ى تنظ ر ف ذا الأم د ھ ث اجتھ ة ، حی حاكم

  . بالتفصیل 

ریة ،      ى س ا ف رى دائم صومة ، یج ى الخ ر ف زء الأكب و الج ق ، وھ ل التحقی وظ

ب            ساعده كات ف     . وأصبح منذ ذلك التاریخ یدار بمعرفة قاضى ی ام التكلی تفظ بنظ ا اح كم

سمى       بالحضور للإدلاء بالشھادة أو تقدیم  ا ی ان ، وھو م  . )٢( -  Monitoires -البی

كما احتفظ كذلك بالیمین المفروضة على المتھم ، وفى نھایة التحقیق المختصر ، یصدر    
                                                             

(1) Esmein ( A. ) : OP. Cit ., P. 217 .                
ة              ) ٢( ة الجنائی ھود الواقع وعظتھم ، ش اء م لال إلق دعوا ، خ أن ی سة ب ال الكنی ى رج وھو أمر یوجھ إل

  . للشھادة أمام القضاء 
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ھ      القبض علی تھم أو ب تدعاء الم ضور ، أى باس د الح د مواعی راً بتحدی ى أم  . )١(القاض

دون ح             تھم ب تجواب الم د   ویجب عند تنفیذ ھذا الأمر البدء فورا باس ھ ، وبع ضور محامی

ة ،    ول الحقیق أن یق ین ب ھ الیم اء       تحلیف ین أثن ى أداء الیم ر عل تھم یجب ان الم ث ك حی

تجوابھ   ة       . اس ات ماس م بعقوب ى الحك ؤدى إل أنھا أن ت ن ش ضیة م ضح أن الق إذا ات ف

ك أن  . بالحریة أو بالكرامة ، تولى قاضى التحقیق البدء فى مرحلة التحقیق الابتدائى     ذل

   . )٢(ك العقوبات لا یمكن أن یصدر إلا باعتراف المتھم الحكم بتل

تھم   ة الم ى غیب د ف ن جدی شھود م ماع ال تم س ان ی ة ك ذه المرحل ى ھ د . وف وعن

ام         تعانة بمح ن الاس ھ م دون تمكین . الاقتضاء تجرى مواجھتھم بھ فى غیبة محامیة ، وب

ویجوز . ى اعترافھ ثم یعاد استجواب المتھم من جدید ، بقصد إرباك المتھم للحصول عل   

راف        ى الاعت ھ عل صد حمل ضاء ، بق د الاقت تھم ، عن ذیب الم ر بتع ة الأم ذه المرحل ى ھ ف

ھ  سوبة إلی ائع المن تجواب. بالوق رار الاس سمح بتك ان ی ذلك ك ى  ول ك إل ا أدى ذل ، طالم

ده     راف وح لاحیة الاعت ى ص اء عل ك بن تھم ، وذل راف الم ى اعت شودة ، وھ ة المن الغای

ومن ثم كان یتم .   باعتباره سید الأدلة ، أى أن الغایة كانت تبرر الوسیلة   كدلیل إثبات ،  

ده      شھود ،    . استجوابھ ثلاث مرات ، قبل التعذیب وأثنائھ وبع تھم تجریح ال وإذا أراد الم

  .  فإنھ یتعین علیھ إجراء ذلك فى الحال قبل قراءة شھادتھم 

ر         ة س ضا بطریق تم أی راءات ت ت الإج ة كان ى المحاكم ل أن  وف   یة ، وقب

شھود      وال ال راءة أق ى بق تھم ، وتكتف ستجوب الم ت ت ا كان ة حكمھ صدر المحكم . ت

ات         م بعقوب ى الحك ؤدى إل أنھا أن ت ن ش ضیة م ضح أن الق ك إذا ات ى ذل افة إل   وبالإض
                                                             

شردین       ) ١( ر بالمت ق الأم دما یتعل روریا عن ان ض سابق ك ق ال ى -   Vagabonds -والتحقی  أو ف
   .  الجنایات والجنح التى ترتكب من الخدم 

حقیق الابتدائي ھو اغتصاب اعتراف المتھم بینما التحقیق السابق لم یكن یھدف إلا    والھدف من الت  ) ٢(
  . إلى أن ینتزع منھ اسم شركاءه 
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ائع       راف بالوق ى الاعت تھم عل ل الم صد حم روریا بق ون ض تجواب یك إن الاس ة ، ف بدنی

رف بال   إذا اعت ھ ، ف سوبة إلی شھود ،    المن وال ال راءة أق ن ق ة ع تغنت المحكم ة اس تھم

ة    ر ، أو أى عقوب ى الأم ا ف صوص علیھ ات المن سبیب بالعقوب ا دون ت درت حكمھ وأص

  . أخرى مقررة 

ع         ة أن یرف ر درج ن آخ صدر م م ی م ل ان الحك ذ ، إذا ك ن حینئ ن الممك ان م وك

ضوریة  وكانت الإجراءات أیضا تتم بطریقة سریة ،   . استئنافا أمام البرلمان     .  ولیست ح

تئناف ،  . وأخیرا كان یمكن ممارسة طعن أمام مجلس الملك   ومع ذلك ، على خلاف الاس

و               ا ، وھ را واقف ب أث ن یرت م یك ن ، ل ن الطع ق م ھ بدرجة      ھذا الطری د فعالیت ان یقی ا ك م

  . كبیرة

   : ١٦٧٠الانتقادات الموجهة إلى النظام فى ظل أمر سنة 
ستمر   ى أن ت ن الطبیع ن م م یك ى   ل سى عل ام الفرن ى النظ ة ف راءات الجنائی الإج

ر      ى تغی د إل ك مھ ل ذل شر ، وك امن ع رن الث فة الق ا فلاس دد بھ د ن ویلا ، وق عھا ط وض

رن              ى الق ھ ف ان علی ا ك شر، عم امن ع رن الث ى الق ى ف ام التحقیق الشعور العام تجاه النظ

  . السابع عشر 

و أ    ام ، ھ ذا النظ ى ھ ت إل ى وجھ ادات الت م الانتق ل أھ ى ولع ا إل دف أساس ھ یھ ن

. الوصول إلى الحقیقة بأى وسیلة من الوسائل ، ولو كان ذلك على حساب حریة المتھم    

ى أخطر           ة ، ھ ى الحقیق ستخدمة للوصول إل والسلطة الممنوحة للقاضى ، والوسائل الم

وكان إجبار المتھم على أداء الیمین أثناء استجوابھ ،  . ما یوجھ للنظام الفرنسى من نقد 

ین          انت ھاك صریح لحق الدفاع ، حیث لا یجوز إجبار شخص على إدانة نفسھ ، فالمتھم ب

  : خیارین 
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الأمر الذى أفقد . إما أن یحنث الیمین لیبرئ نفسھ ، وإما أن یصدق فیجرم نفسھ 
ھ ، دون النظر              ة ب صاق التھم تھم ، وإل د الم وف ض القاضى حیدتھ ، وجعلھ مؤھلا للوق

راض          إلى مصلحة ، أو حق فى الد       دم افت ى ع وم عل الطبع یق ذا ب ل ھ سھ ، وك فاع عن نف
  . براءة المتھم ، الأمر الذى یسمح بانتھاك حریتھ وغزو حیاتھ الخاصة 

ى      ام الإجرائ سوة النظ ى ق شر ھ سابع ع رن ال ى الق ة ف رة العام ت النظ إذا كان ف
صلح             ضتھا م ة ضرورة اقت ر بمثاب را اعتب تھم ، أم وق الم ھ حق ة التحقیقى ، وعدم كفالت

ف                 د اختل شر ق امن ع رن الث ى الق ر ف دواعى      . المجتمع ، فإن الأم ن ال اك م ان ھن د ك وق
ى                ھ ف صوص علی ام المن سوة النظ والأسباب ما یحتم انتقاد ھذا النظام الإجرائى نظرا لق

  .  ، وتخلف الضمیر لدى عدد من القضاة ١٦٧٠أمر سنة 

تھ       ین الم ة ب یم أى تفرق ن یق م یك ام ل ذا النظ ن أن ھ ضلا ع دم  ف رئ ، لع م والب
ھ               م علی ل أن یحك دان قب ل ی د  . افتراض البراءة فى كافة الإجراءات المتخذة نحوه ، ب وق

،  التحقیق ، بل وفقد القضاء حیدتھأدى ذلك كلھ إلى أن أصبح المتھم تحت رحمة قاضى     
ین              اقض ب ن التن رغم م ى ال م عل ق والحك ام والتحقی لطات الاتھ وسمح لھ بالجمع بین س

  .  منھا مقتضیات كل

ل  ١٦٧٠وفى الواقع لم یكن أمر سنة    وحده ھو الذى یتضمن نصوصا قاسیة ، ب
ذى    م ال ى الظل ا إل افوا ظلم ذین أض م ال ھ ، ھ ضطلعون بتطبیق انوا ی ذین ك ضاة ال أن الق

ھ  ات      . یحتوی ضاة بإثب ى الق ا ، واكتف نص علیھ ان ی ى ك شكلیات الت رم ال ن تحت م تك فل
ا    مراعاتھا ، دون فرض الجزاءات ال      ى مخالفتھ ررة عل ب لا یحرر      . )١(مق ان الكات ا ك كم

   . )٢(" صدى بعیدا عن الكلام المنطوق " الاستجواب إلا 

                                                             
(1) Esmein (A.) : OP. Cit., No. 340. 
(2) Dupaty (CH.) : " Lettres sur la Procedure Criminelle de la France " 

1788 , P. 122 .   
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لاع         وعند الاستئناف كان قضاة المحاكم الأعلى یصدرون أحكامھم بناء على الإط

حتھ  د ص مانة تؤك ط دون أى ض ھ فق ون فی م المطع ى الحك ود ). ١(عل تمرت النق ا اس كم

ى   ف ف یدة الموق ام   س ام الاتھ ة أم شكل عقب ا ت ة ، وأحیان صومة الجنائی ا . ) ٢ ( الخ وأحیان

ة            لا نھای صومة ب ة الخ ذا  . أخرى كان یسمح بأن یحتال على قاعدة إجرائیة أو إطال وھك

سبیة      دما ،             . كانت السریة ن دفع مق ل ال ى مقاب تھم ، ف ن الم ن أن یمك ن الممك ن  "  فم م

ت   ھ ، أو الاس ى غیبت م ف ا ت ى م لاع عل امى الإط ا   . )٣(" عانة بمح بس ذاتھ وال الح وأح

  . تختلف باختلاف ما إذا كان حراس السجن قد حصلوا على الإیراد أم لا؟ 

نة        وم س ظ أن مرس بق ، یلاح ا س ى م افة إل دة   ١٦٧٠وبالإض ق الوح م یحق  ل

ضاة               . المرغوبة   ل أن الق ھ، ب د الخاصة ب ق القواع ى تطبی تمر ف ان اس ل برلم ك أن ك ذل

ا رأتھم وادع ى   بج سیاسیة ف د ال ى التقالی ة عل اد بالمحافظ ع الاعتق ستمرة ، م ءاتھم الم

   . )٤(فرنسا ، قد مھدوا باطراد الطریق إلى الثورة 

ك            ام ، ممارسة المل ذا النظ رة لھ ائج الخطی ضاء  "أخیرا ، وقد ساھم فى النت للق

ة ، أن ی         " المقید   د العادی ن القواع ستدعى مصدر كل عدل ، حیث كان یمكنھ ، بالرغم م

ا           . إلیھ ، ویحتجز أیة حالة       ادة م وك ع ستعملھا المل ن أن ی ان یمك ى ك ة الت ذه الإمكانی ھ

سمى  ا ی ال م رجم بإرس ان  "  Lettre de Committimus" تت تخدام لج ، أو اس

  . ملكیة ، یكون الھدف منھا استبعاد متقاضى من قضائھ الطبیعى 

                                                             
(1) Ibid : P. 124 .   

صومة،        ) ٢( ل الخ زارعین تموی راف والم ى الإش ب عل ان یج دنى ، ك دعى م ود م دم وج ة ع ى حال فف
  )Esmein : OP. Cit., P. 338(    وعادة عند انعدام النقود فإن الدعوى توقف لدى القضاء 

(3) Dupaty (Ch.) : OP. Cit., P. 128 et s .                                                          
(4) Rocquain (F.) : " Ľ esprit revolutionnaire avant la revolution "  op . cit . 

, P. 242 .                                                                                                      
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صفح أو   وكان یمكن للملك أیضا التدخل بعد الدعوى بإرسال     و أو ال  خطابات العف

تبدادى أن         . )١(رد الاعتبار أو إعادة النظر       ر اس ھ بواسطة أم صفة خاصة ، یجوز ل وب

 Lettres de Cachet" وھو ما یسمى . یحبس أو ینفى أى إنسان لفترة غیر محددة 

ك               " .  ى المل ة ، دون أن یتخل ات قوی سفى ، اعتراض ى التع ق العمل وقد أثار ھذا التطبی

   . )٢( بالرغم من ذلك عنھ

فة         ن فلاس صلحین ، م یحات الم ت ص شر ، ارتفع امن ع رن الث ة الق ى نھای وف

سكو        ا ومونت ال بیكاری ة ، أمث ولعین بالحری ام    " وفقھاء ھذا العصر الم ام الع د النظ ، ض

صلحة                 ى م ة عل صلحة العام ا الم اتھم ، مغلب راد وحری وق الأف ف بحق القدیم ، الذى أجح

تقال ، والسجن الاحتیاطى ، ومصادرة الحریة الشخصیة ، ھى القاعدة الفرد ، فكان الاع   

ن     .  ر م ى أى مظھ ادات توجھ إل دأت الانتق ذنب ، وب ھ م اس أن ى أس تھم عل ل الم وعوم

ى      ا حت اره بریئ مظاھر المساس بالحریة الشخصیة، وتؤدى باحترام حریة الفرد ، واعتب

  . تثبت إدانتھ 

 وھو ظھور المؤلف المھم الذى أثار ضجة   حدثا ھاما ، إلا    ١٧٦٤وقد شھد عام    

اب              ذا ، وھو كت ا ھ ى یومن یاً حت اً أساس ازال مرجع الجرائم  " كبیرة فى ذلك الوقت ، وم

دیم    . لبیكاریا  " والعقوبات   . ویعد ھذا المؤلف ممیزاً لبدایة فترة عداء حقیقى للنظام الق

نة   سا س ى فرن ف ف ذا المؤل رجم ھ د ت ھ ١٧٦٦وق ق علی ولت" ، وعل ذا " . یر ف ى ھ وف

ى           المؤلف اعتمد الكاتب على طرق العقل ، وھاجم منھجیا كل الأنظمة القدیمة ، وأكد عل

                                                             
  Esmein (A.) : OP. Cit., P. 25 .                                                     :أنظر ) ١(
  :أنظر "  Lettres de Cachet"   حول استعمال ) ٢(

Bosquillon : Code nationale dédié   aux Etats généraux , Génève 1788, 
ch. XV111 , P. 165 et s .     
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ة       ون المحاكم ضرورة أن تكون إدانة المتھم بناء على الاقتناع الیقینى للقاضى ، وأن تك

  . علنیة 

ضائى  كما وجھ نقداً مریراً إلى نظام الأدلة القانونیة ، باعتباره مصدراً للخطأ ال     ق

م    ى الظل بیلا إل یلة       . وس ان وس ى وإن ك ذیب ، حت ضا التع ف أی ذا المؤل ى ھ د ف وانتق

فضلا عن أن من . لاستجلاء الحقیقة ، باعتبار أن ھذا التعذیب یعتبر عقوبة فى حد ذاتھ 

د      انى ق رئ ، لأن الث ن الب الا م سن ح ع أح ى وض رم ف ون المج ة ، أن یك ھ الغریب نتائج

أ   م          یعترف بالجریمة تحت وط ین أل ار ب د یخت ھ ق ا الأول فان ھ ، أم رر إدانت ذیب، فتق ة التع

اب ،         التعذیب وألم العقوبة التى یستحقھا فیختار الألم الأول ، لأنھ أخف لدیھ من ألم العق

  . فیصمم على الإنكار وینجو من العقوبة 

ل                صره مث فة ع ر بفلاس د كبی ى ح ا إل أثر فیھ ولقد أصبحت أفكار بیكاریا ، التى ت

ب    مونت وعات والكت ؤلفى الموس ة لم ات اللاحق ن الكتاب د م اً للعدی و ، أساس سكیو ورس

شات ،   . القانونیة والاجتماعیة فى ذلك الوقت     لا للمناق وأصبحت الإجراءات الجنائیة مح

ف              م تتوق ام ، ول ذا النظ وبدأ عدد كبیر من القضاة یعبرون عن نفورھم واستیائھم من ھ

  . سیة الحركة إلا بقیام الثورة الفرن

   : ١٦٧٠تعديلات أمر سنة 
أثیر روح         ت ت سا ، وتح ى فرن سلطة ف شر ال سادس ع ویس ال ولى ل دما ت وعن

رى        ة الكب سمى باللائح ر الم روریا للأم راً ض دیل أم ان التع ق ، ك صالحة أو التوفی الم

ات    انون العقوب ة ، وق بقت   . للإجراءات الجنائی شریعیة س دیلات ت دة تع درت ع ذلك ص ل

ا  ورة ، ومنھ ى   الث صادر ف ى ال وم الملك نة  ٢٤ المرس سطس س ى  ١٧٨٠ أغ ذى ألغ  ال

نة    ایو س وم أول م ضیرى، ومرس سؤال التح ن  ١٧٨٨ال ر م دیل كثی ام بتع ذى ق  ، ال

الإجراءات المجحفة بحقوق المتھم ، والذى الزم القضاة بتسبیب الأحكام ، وعدم التنفیذ      
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وذلك لإمكان ، ر من إصدارھا الفورى للأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام إلا بعد مرور شھ      

  . التقدم بطلب العفو 

والواقع إن الأوامر الصادرة فى جلسة علنیة ، التى كان یعقدھا الملك فى مجلس  

ات            ل برلمان ار ك ضب وأث ھ ، أغ س علی ق المجل الحكم ، لیأمر بقید مرسوم ملكى لم یواف

ة  ام  . المملك ذا النظ د ھ اً ض ا كفاح اریس أكثرھ ان ب ان برلم د ك س  . )١(وق ر مجل وأظھ

نة    ى س ة ف ات العمومی نة    ١٧٨٩الجمعی وم س ى مرس ذى أورد عل ف ال ذا التخفی  أن ھ

  . كان غیر كاف ١٦٧٠

یاغة          ادة ص وأن ما تضمنتھ الأوامر الملكیة الثلاثة فى مجموعھا ، كان یشكل إع

  . ، وھو ما أبرزتھ الثورة الفرنسیة) ٢(كاملة للنظام الإجرائى الفرنسى 

  :  الفعل أو تأثير الثورة الفرنسية على النظام الإجرائى رد : ثالثا 
شریعى                اس الت ر الأس ذى یعتب د ، وال ام جدی فى ظل الثورة الفرنسیة نشأ نظام ع

ورة .  الحاضر لتطور مظھر النظام العام الذى نعرفھ عنھ فى الوقت  ، ومن أھم قوانین الث

نة  ٩  ـ٨ھو قانون   دا    ١٧٨٩ أكتوبر س ھ ت ى فی ذى روع ضمنھا     ، وال ى ت رك الأوجھ الت

   . ١٦٧٠الأمر الصادر سنة 

ى         ومن أبرز معالم التطور فى ھذا القانون أن أصبح التحقیق یتم فى علانیة ، وف

تھم  ضور الم ادة ( ح ة  ) . ١١الم بحت الجماعی دأ -   La Collegialite -وأص  مب

اً واد . ( عام ام من  ) . ٧ - ٥الم تعانة بمح ق الاس تھم ح ى الم ذلك أعط تجواب وك ذ الاس
                                                             

(1) Buchez ( B. ) et Roux ( P. ) : Histoire Parlementaire de la révolution           
Française,  Paris 1834 , Vol. 1 , P.239 et  250 .  

  :  أنظر. حول طلبات مجلس طبقات الأمة الخاصة بالإجراءات الجنائیة ) ٢(
(2) Esmein ( A. ) : OP. Cit., P. 404 et s .  
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ذیب        ) ١٢ : ١٠المواد  ( الأول   ین ، والتع ف الیم اء حل ادة  ( ، وإلغ بحت   ) ٢٤الم وأص

ام   . كافة أعمال التحقیق تدون كتابة     ة والأحك ( وكذلك استلزم تسبیب طلبات النیابة العام

   ).  ٢٢ : ٢١المواد 

انو              صدر ق ف ب د توق صوم ، ق ضور الخ دأ ح ن غیر أن ھذا التطور نحو الأخذ بمب

نة  ٢٩ - ١٦ بتمبر س نة    ١٧٩١ س صادر س دیم ال وم الق ى المرس ذى ألغ  ، ١٦٧٠ ، ال

ام     وأدخل فى المواد الجنائیة نظاماً مستمداً من الإجراءات الجنائیة الإنجلیزیة ، وھو نظ

ة              اك وجھ لإقام ان ھن ا إذا ك رر م ام ، یق ف للاتھ شاء محل ى إن المحلفین ، حیث نص عل

  . الدعوى أم لا  

انون      ودون الدخ  ذا الق شأه ھ ذى أن ى    )١(ول فى تفاصیل التنظیم ال ھ ألغ ذكر أن  ، ن

ضاة            وم ق ل الإجراءات ، ویق نظام الأدلة القانونیة ، وجعل من الشفھیة سمة عامة فى ك

ا إذا             ضاء ، م ة أع ن ثمانی ة م ین مكون الصلح بإجراء تحقیق أولى ، وتقرر لجنة المحلف

ن        عدم  كان ھناك محل للمتابعة الجنائیة من      ة م م المكون ى الحك ة محلف صل لجن م تف ھ، ث

ة                 ١٢ ون العقوب ة ، ویطبق ى المداول ضاة ف ة ق شترك ثلاث ام ، وی ة الاتھ ى واقع  عضوا ف

 برومییر السنة الرابعة ، الذى ٣وبعد ذلك صدر قانون الجرائم والعقوبات فى  . المقررة  

ى     غیر أن الخطوط العریضة لم تتغیر . أعاد للتحقیق المكتوب أھمیتھ   ن ف ئ ، ولك ى ش ف

   :التفاصیل ، قدمت عدة تعدیلات ھامة 

ان  إفراط ق دھا ب ى أك ادئ ، الت ن المب بعض م نة ال ا ١٧٩١ون س ف منھ د خف  ، ق
فبعد صدور ھذا القانون ، محققا ما طالب بھ المفكرون ، سرعان ما عدل المشرع   . قلیلا

ن             ھ م ا فی سابق ، بم ام ال ى النظ ات إل ضمانات والحری ن ال الم ،   الفرنسى ع وب ومظ  عی

                                                             
، دار ١٩٨٧" قارنة  بین النظریة والتطبیق ـ دراسة مقضاء الإحالة" راجع فى الموضوع مؤلفنا ) ١(

  .  وما بعدھما ١٣ ص ١١ فقرة رقم ، النھضة العربیة
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ات ،      .  وبذلك رجع المشرع الفرنسى خطوة إلى الوراء          انون الجرائم والعقوب وأدخل ق
م،   ق والحك ین التحقی ز ب ات   التمیی ت المرافع ا ظل ق ، بینم ابى للتحقی ابع الكت وازداد الط

  . علانیة 

لطات      ٧أخیراً صدر قانون     ة س ة العام  بلوفواز السنة التاسعة ، الذى خول النیاب
ذى حل محل          . امة  ھ ق ، ال ى التحقی كما أنھ أعاد التحقیق الإبتدائى ، وعھد بھ إلى قاض

ام      ى الاتھ ة محلف دیر ھیئ ماع        . م ة س ى وظیف تمرار ف ن الاس ین ع ة المحلف ت ھیئ وتوقف
ھ              اء ب ا ج ى م اء عل ى الأوراق ، بن صل ف أقوال الأطراف والشھود ، وأصبحت تدعى للف

ام  ن أحك انون م ذا الق ن . )١(ھ ة  وم ام الأدل ل نظ د أح انون ق ذا الق إن ھ رى ، ف ة أخ جھ
صفتى      المكتوبة ، محل شفویة المرافعة ، حتى یمكن القول أنھ كان من نتائجھ إضعاف ل

دھما          ة أو تأكی سریة والكتاب لال ال ن       . )٢(الشفویة والعلانیة ، وإح م یك ھ، ل ذا كل ن ھ ولك
نة           ى س ا ف ور نھائی ذى تبل ل ال ضیري للعم ل تح اك    .  ١٨٠٤سوى عم بح ھن ذا أص وھك

ان  نة   : نظام ر س ق لأم و المواف نة    ١٦٧٠الأول ھ شریع س ق لت و المواف اني ھ  ، والث
انون     .  ، ولكل أنصاره     ١٧٩١ صوص ق د ن شرع الجدی د   ١٧٩١وقد عدل الم ل العدی  بنق

   . ١٦٧٠من نصوص أمر سنة 

ق   انون التحقی ود ق ى الوج رج إل ورة خ دفاع الث ى ، وان ة الماض ین تجرب ن ب وم
نة الجن وم س سیة   ١٨٠٨ائى بمرس شریعات الفرن اریخ الت ى ت ة ف ر علام ذى یعتب    ، وال

ة     ى الحاكم ت ھ یة مازال ھ الأساس ار أن مبادئ دیث ، باعتب شریع الح رف بالت ا یع ى م عل
ر   سى المعاص ى الفرن ام الإجرائ بح    . للنظ ام ، وأص ى الاتھ ة محلف ام لجن ى نظ د ألغ وق

                                                             
(1) Esmein ( A. ) : OP. Cit., P. 442 .                                                              

 القاھرة المركز القانون للنیابة العامة ، دراسة مقارنة ، جامعة" وأنظر كذلك رسالتنا للدكتوراه بعنوان 
  . ا م وما بعدھ٤٥١ ص ٢٣٨ فقرة رقم ، دار الفكر العربى ، ١٩٧٩

(2)Stefani ,Levasseur et Bouloc . :Procédure Pénale ,2000 ,Precis Dalloz,17e 
Edition ., No. 71 , P. 62 .                                                                              
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ى ف    ھ قاض وم ب ریا، ویق ا وس ق مكتوب ة   . رد التحقی ة علنی سة المحاكم ت جل ن ظل ولك
را           ة ، وأخی سائل الجنائی ى الم م ف ى الحك ة محلف ام لجن تفظ بنظ فھیة ، واح ة ش والمرافع
ساسھ           وحى إح ى ب اع القاض ام اقتن اختفت نظریة الأدلة القانونیة نھائیا، لیحل محلھا نظ

  . )١(وضمیره

ام ، الھی   ام الع دو النظ اریخى ، یب ور الت ذا التط وء ھ ى ض ام  وف د للنظ ل الجدی ك
ى           ى الفوض سانیة عل صار للإن رین كانت ین المعاص ى أع د ظھر ف ى ، ق ام . الإجرائ فالنظ

والواقع من الأمر ، . القدیم وجھ إلیھ إنكار الحقوق الطبیعیة ، بینما ھو ببساطة یجھلھا      
ا           یض مم ى النق صوى ، عل ة ق أن النظام العام فى ظل الثورة الفرنسیة ، قد أكتسب أھمی

ائف      . ت توحى بھ الإجراءات الجنائیة فى النظام القدیم     كان ى الوظ ة ف ذه الأھمی رز ھ وتب
   . وھذا ما سنعالجھ فى المبحث التالى . التى یباشرھا النظام العام فى الخصومة الجنائیة 

                                                             
  .  وما بعدھا ٤٥٤ ص ٢٣٩ فقرة رقم  سالف الإشارة إلیھانظر رسالتنا للدكتوراهأ ) ١(
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  المبحث الثاني
  وظائف النظام العام الإجرائي

  فى الخصومة الجنائية
  

  : تمهيد 
ادئ ذى   دد ب ین أن نح ن      یتع دة م ل قاع ان دور ك ق ببی ر لا یتعل دء ، أن الأم  ب

د         القواعد التى تتعلق بالنظام العام فى الخصومة الجنائیة ، فھذا ما سبق التعرض لھ عن

  . )١ (دراسة مجال النظام العام الإجرائى فى الجزء الأول من ھذه الدراسة

ام   ولكن الأمر یقتصر على تحدید وبیان الوظائف التى یباشرھا مفھوم  ام الع  النظ

ى    -  Synthétique -وفى عبارات أخرى دراسة تركیبیة . نفسھ  د الت ف القواع  لمختل

ھ         ذى تلعب دور ال تتعلق بھذا المفھوم ، والبحث عن المسألة المشتركة التى تربطھا ، وال

  . بصفة عامة فى الإجراءات الجنائیة 

ا    إن الأصل التاریخى لمفھوم النظام العام ، والخطوط العری       دور حولھ ى ی ضة الت

د موضوع مزدوج               ام یؤك ام الع أن النظ ول ب ن  : المفھوم الجدید للعقاب ، یقتضى الق فم

ائى        دف     . جانب اجتھد فى إضفاء الصفة الإنسانیة على القضاء الجن ب آخر یھ ن جان وم

ة         صومة الجنائی ى الخ ى       . إلى إضفاء طابع القداسة عل ین عل ى مطلب نبینھ ف ا س ذا م وھ

  .  التوالى 

                                                             
 ٩، سالف الإشارة إلیھ ، فقرة "  فى قانون الاجراءات الجنائیةالنظام العام "  انظر مؤلفنا بعنوان   )١(

  . وما بعدھما ٢٥ص 
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  المطلب الأول
  إضفاء الصفة الإنسانية على القضاء الجنائى

  : تمهيد 
الأسباب التى من أجلھا یضطلع ) أولا : ( تقتضى دراسة ھذه الوظیفة أن نتناول 

ذا      ) ثانیا ( النظام العام بمثل ھذا الھدف ،      ق ھ ى تحقی ا إل صل بھ الطرق التى یمكن أن ی

  . الھدف 

  : نسانية على القضاء الجنائى أسباب إضفاء الصفة الإ) : أولا(
ائل   ین وس اوت ب ز بالتف دیم تتمی ام الق ل النظ ى ظ ة ، ف صومة الجنائی ت الخ  كان

وتبدو نتائج . إقرار الحق فى العقاب ، وتلك التى یملكھا المتھم لمباشرة حقھ فى الدفاع       

ذیب المحك           تم تع ان ی ث ك وم ھذا التباین بصفة خاصة عند تنفیذ العقوبات الجسمیة ، حی

  . علیھ ، والتنكیل بھ علانیة 

رار         ذھا لإق ة وتنفی ق بالعقوب راءات النط ى إج ة ف وس الدینی رت الطق د ظھ وق

دم              ار ع ا إظھ وازن ، وإنم ة ت یس إقام دف ل السیادة التى أصابھا الضرر ، حیث كان الھ

سلطان         انون وال ة الق ى مخالف التوازن ، حتى أقصى درجة ، بین الشخص الذى تجرأ عل

ة ،       . ذى یمارس القوة    القوى ال  ببتھا الجریم ى س وإذا كان تعویض الأضرار الخاصة الت

دم           ار ع ة لإظھ ذ العقوب ادلا ، وأن تنفی م ع ون الحك با ، وأن یك ون متناس ب أن یك یج

دبیر         ة ،       . التوازن والتعسف ، ولیس لغرض الت ى طقوس العقوب رى ف ین أن ن ھ یتع فإن

ذاتى   موھا ال سلطة ، وس ى لل د تعظیم وة  و. تأكی ا للق انون، وإنم ن للق م یك سمو ل ذا ال ھ

   . )١(الجسدیة للسلطان ، ینقض بھا على جسد خصمھ 
                                                             

(1) Foucault ( M . ) : Surveiller et Punir " ,  Paris 1975 , P. 52  
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ومع ظھور النظام الجنائى الجدید اختلف الأمر ، فالقضاء الجنائى یعاقب بدلا من 

سخ        . )١(أن ینتقم    د ف ولم یبدو المتھم كما لو كان قد أھان السلطان ، ولكن كما لو كان ق

وقد انعكس ذلك على دور العقوبة ، فلم یعد الانتقام الشخصى للملك ، . عى العقد الاجتما

ستقبل            ى الم ن أجل حفظھ ف صدع ، وم د   . بل لإقامة التوازن فى المجتمع الذى ت م تع ول

اً                  ا تبع لال ممثلیھ ن خ ا م ر عنھ ى یعب ة الت ن الأم ل م السلطة تصدر من االله أو الملك ، ب

اعى  د الاجتم ن العق ستمد م لوب م یم    . لأس ى تنظ ھ عل ع ذات یم المجتم س تنظ د انعك وق

  . الخصومة الجنائیة 

ع      -  Pasukanis -وذكر الفقیھ الفرنسى  ائى ، م انون الجن ى الق  ھذا المظھر ف

ة أن  ات  " ملاحظ رائم والعقوب د     … الج اس عق ى أس اً عل اً قانونی ا طابع ضفى علیھ ی

ران  اف ". – Un Contrat de Rachat -غف د" وأض ى الح ھ ف ا أن ى فیھ ود الت

صومة         ت شكل خ ة، وتجرى تح العلاقة بین المتھم والسلطة الجنائیة تبدو كعلاقة قانونی

س            ى العك ل عل ادل ، ب ویض الع دأ التع ا مب ستبعد إطلاق ذه الفرصة لا ت إن ھ ضائیة ، ف ق

ك      . تنشئ أساساً جدیداً لتطبیقھ     ن ذل م یك سئولیة ، إذا ل ى الم فماذا یعنى تمایز الدرجة ف

   .    )٢ (" فى شروط عقد قضائى جدید ؟ اختلافا

ة         ر كامن د تعتب رة العق ر أن فك ن الأم ع م ل   -   Sous - Jacente -والواق ى ك  ف

ائى   انون الجن انون      . الق ن الق اً م ھ فرع ت من ى جعل دة الت صدفة الوحی ست ال ذه لی وھ

ام  . الخاص فى فرنسا     ر نظ ساواة  فقانون العقوبات یكون فى ذاتھ اتفاقاً أو میثاقاً، أق  الم

وكل مخالفة للالتزامات التى . المبنى على التجرید ، الذى لا یقر إلا المسئولیة الشخصیة

                                                             
(1) Ibid : P. 76 .                                                                                                
(2) Pasukanis ( E . B . ) : " Théorie générale du droit et marxisme" 1924 ,       

Traduction Paris 1970 , P. 162et s.     
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ویض           دة ، وأى تع ا القاع ت فیھ ى خولف دود الت ة الح اً لمعرف دلا خاص یم ج یفرضھا ، تق

ى          . یبدو أكثر ملائمة     و الوجھ العمل ة ، فھ انون الإجراءات الجنائی ذا ھو موضوع ق وھ

التجریم والعقاب فى القاعدة العقابیة ، وھو المحرك الفعال لقانون العقوبات لاتحاد شقى 

  . لكى ینتقل من دائرة التجرید إلى دائرة التطبیق العملى 

د     ذ تحدی رض حینئ ة ، یفت صومة الجنائی ره الخ ذى تثی دل ال ذا الج   ھ

وعاً      ون موض ذى یك سبة لل شأن بالن و ال ا ھ انون ، كم عین للق اطبین والخاض   المخ

ام   ضائى آراء      . للاتھ م الق ادل الحك ساواة ، وإلا یع ضا الم رض أی دل یفت ر أن الج غی

ى  ام  -  Un dictat -القاض ام الع دخل النظ ستوى یت ذا الم ى ھ ل ازدواج .  وعل ویكف

ائل لإدارة   . المجتمع ، بین النیابة العامة وقضاة الحكم          س الوس حینئذ یملك كل طرف نف

ا      دلی . الخصومة إلى نھایتھ ضاح ،         الت ب أن یتجھ نحو الإی ى یج دة القاض وین عقی ل لتك

ابع  . ویجتھد فى تحدید الحقیقة على وجھ أفضل   ومن ذلك تستمد الشفھیة والمواجھة ط

  . النظام العام 

ى           دة القاض ى عقی ب عل دعى التغل ة والطرف الم ة العام . وتحاول كل من النیاب

ائى ، أم    ص جن ة ن اة أو مخالف دم مراع ات ع ى بإثب س  الأول ات العك انى بإثب ا . ا الث أم

م ،     صحیح للحك اس ال ط بالأس صوم فق اع الخ اول إقن ھ لا یح م فإن ضاء الحك سبة لق بالن

د          ق القواع بالالتزام بالتسبیب الذى یتعلق النظام العام ، وإنما الجمھور ذاتھ ، حیث تتعل

ام ام الع ة بالنظ ة بالعلانی انون با  . )١ (الخاص ضع للق صم یخ ل خ إن ك م ف ن ث ة وم   لطریق

ام ،       . ذاتھا   ام الع وھكذا فإنھ لقاء تمثیل الخصوم فى الخصومة الجنائیة الذى یكفلھ النظ

یتعین أن یكون القضاء منصفاً ، حتى یمكن التحقق من أن تفویض السلطة الذى وافقت       

                                                             
(1) Pasukanis ( E .B . ) : OP. Cit., P. 169 .                                                           
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ائل        . علیھ للدولة لیس وسیلة ضغط    در الوس ا بق راد الوصول إلیھ ة الم ة للغای ولا أھمی

  . لوصول بھا إلیھا التى یمكن ا

دف إلا    ن یھ سلح ، ولك ر الم الفرد غی وى ب ع الق ام المجتم ام الع ھ النظ ولا یواج

ساواة ،       دم الم ى ق دار عل ة ت ة محاكم ى نھای سلطة ، إلا ف دى ال ى أی ر ف ذا الأخی ضع ھ ی

ى        . وتوجھ تحت تأثیر العقل     ة الت ات الجنائی ام للنظری ر الت ام التعبی ام الع وھكذا یعد النظ

ذا   . نھا نظریات كلاسیكیة    یقال ع  ى ھ وسنتناول الآن كیفیة وصول مفھوم النظام العام إل

  . الھدف 

  : وسائل إضفاء الصفة الإنسانية على القضاء الجنائى: ثانيا 
وافر       ام ت ام الع ستلزم النظ ائى ، ی ضاء الجن ى الق سانیة عل صفة الإن فاء ال لإض

  .ما شروط شخصیة  أولھما شروط موضوعیة ، وثانیھ: نوعین من الشروط 

    Objectifs                 : الشروط الموضوعية 
اوت   . لا تثار مشكلة ، إذا كان الخصوم على قدم المساواة نسبیاً        ان التف أما إذا ك

ل           یس العق وة ول صار الق ى انت ؤدى إل ك ی إن ذل د      . كبیراً ، ف ام یقی ام الع إن النظ ذلك ف ول

وینبثق ذلك من . جنائیة المشاركة فى الخصومة بدرجة كبیرة سلطات مختلف الھیئات ال

ق         ا یتعل ى م صر عل ات ، ولا یقت ضمان دستورى عام یسرى على جمیع الحقوق والحری

لان       . بالخصومة الجنائیة ، وھو مبدأ المساواة        ا الإع ى نص علیھ ادئ الت ن المب وھو م

سان    وق الإن المى لحق ادة (الع دولى للحق   ) ١٠الم د ال دھا العھ ى أك ة ، والت وق المدنی

وقد عنى ھذا العھد الدولى بإبراز المساواة ،  ) . ١٤/١المادة   ( ١٩٦٦والسیاسیة سنة   

ة            ى أى تھم د النظر ف رد عن ل ف ى أن لك فنصت الفقرة الثالثة من مادتھ الرابعة عشر عل

  .      جنائیة ضده الحق فى حد أدنى من الضمانات على سبیل المساواة التامة 
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ة أى         لا تثار الصعوبة     ك النیاب دأ ، لا تمل ث المب ن حی ة ، فم ة العام بالنسبة للنیاب

ى        . سلطة توقیع العقوبة     صرف ف ى الت ا ف صر إمكانیاتھ ضرورى ح ن ال وبالتالى لیس م

ضور     . حدود ضیقة    تلزام الح ضوریة ، أى اس صیة ح بل یكفى لأن تكون الإجراءات شخ

  . الجسدى لأحد ممثلیھا فى الجلسة 

ام الع   دخل النظ یاً أن   ویت ین قاض ة ، إذا ع ضو النیاب ى ع ى یحظر عل ضا لك ام أی

ام     ال الاتھ ن أعم ل م ا بعم ام فیھ د ق ان ق دعوى ، إذا ك ر ال ى نظ شترك ف ظ أن . ی ویلاح

ى    ام ف ال الاتھ ن أعم ل م ر عم ذى باش سھ ال ة نف ضو النیاب ستھدف إلا ع ارض لا ی التع

 التجرید الذى تبعا لھ تعد وبذلك تضفى الشخصیة على. الدعوى ، ولیس النیابة بأكملھا 

  . النیابـة العامة واحدة لا تتجزأ 

ة      ویلاحظ أنھ لا یجوز النظر إلى العلاقة بین النیابة العامة والمتھم بوصفھا علاق

ن          ل م ا ك دافع عنھ ى ی صالح الت نزاع بینھما ، وإنما تتحدد العلاقة بینھما بالنظر إلى الم

ة   صومة الجنائی ى الخ رفین ف دعوى    فالنیاب. الط صوم ال اقى خ أن ب أنھا ش ة ش ة العام

تخضع لمراعاة دقیقة للقانون ، وبصفة خاصة الاحترام الدقیق للقواعد المتعلقة بالنظام   

صالح                ھ الم ل فی اص ، تمث ز خ ن مرك ھ م ع ب ا تتمت ة ، نظراً لم العام فى الدعوى الجنائی

انون       ق الق ى صحة تطبی دف    . العامة ، وتسعى إل دواً لل یس ع ام ل ب أن   فالاتھ ل یج اع ، ب

ة             ة العدال ضمان فاعلی ة ل .  یشارك متوازنا معھ فى أثناء المحاكمة من أجل إثبات الحقیق

راءة       ة الب ى قرین توري ف ھ الدس د أساس وازن یج ذا الت ادة ( وھ تور  ٩٦الم ن الدس  م

  . )١()٢٠١٤ لسنة المصرى

       
                                                             

ة " انظر رسالتنا للدكتوراه بعنوان  ) ١( ا ،   "   ...المركز القانون للنیابة العام ارة الیھ الف الإش ص ، س
  .  وما بعدھا ٣١٨
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اكم          ضاة المح سبة لق ر بالن م س      . ویدق الأم ذین لھ م ال ط ھ ع  فھؤلاء فق لطة توقی

ا           شر أھمیتھ امن ع رن الث ح الق ضا   . العقوبة ، وسلب حریة الفرد التى أوض یھم أی  -وإل

ي  -بصفة أساسیة   .  توجھ مجموع القواعد التى  یضفي علیھا طابع النظام العام الإجرائ

ام                   ام الع سمى بالنظ ا ی دد م د ویح ات قواع انون العقوب ا ق یم بھ ى یق ة الت وبنفس الطریق

وعى أو ا ضاة   الموض اتق الق ى ع شئ عل ى ، ین ام الإجرائ ام الع إن النظ ام ، ف سلام الع ل

  . التزامات فى مقابل السلطة التى یملكونھا 

ھ       وإعمالا لقواعد النظام العام الإجرائى ، تجرى المقارنة مع الشخص المقام علی

. ھذا الأخیر یمكنھ التصرف بحریة كاملة ، بشرط ألا یخالف نصوص القانون   . الدعوى  

لطتھ ،        ویجوز للقاضى أن یمس ھذه الحریة ، لكن یجب ألا ینكر القیود التى ترد على س

والمترتبة على النظام العام لمواجھة إى إجراء یمكن أن ینتقص من الاستعمال القانونى       

ة   ذه الحری ة       . لھ وى الموازن ن ق ة م یم مجموع ام یق ام الع إن النظ ك ف ع ذل  -وم

Contrepoids   - ا ا         ، تضییقا لنط ى تفرض فیھ دود الت ى الح ة ، ف سلطة الجنائی ق ال

دماً       ر دوره مق ى لا یباش صم حت ى الخ ودا عل ذه     . قی ى ھ ارة إل ضرورة الإش ن ال وم

الخصوصیة للنظام العام ، لأن القواعد التى یضفى علیھا طابع النظام العام ھى فقط التى 

  . یترتب علیھا حتماً التزامات 

دعوى     أما القواعد الأخرى ، فإنھا ت      ضاء أو أطراف ال اد الق ھدف إلى مجرد إرش

ا      ى مخالفتھ ب عل ث لا یترت راءات ، بحی سیر الإج ضل ل م ، أو الأف لوب الملائ ى الأس إل

وبناء على ذلك لا یعد متعلقاً بالنظام العام القواعد الخاصة بإدارة . مساس بالنظام العام    

انون ا   ى الق ا ف ات ، ومثالھ ض التنظیم ذلك بع ق ، وك ة  التحقی د الخاص سى القواع لفرن

ة     ة الجنائی إجراءات الغرام ل      " “ Ľamende Pénaleب ا بالكام ستبعد تقریب ث ت ، حی

  . من فكرة النظام العام 
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أما امتیازات الشخص المقام علیھ الدعوى ، فإنھ لیس من الضرورى تضییقھا ، 

ستنیر ، ح           ام م تعانة بمح ن الاس ن م ساواة أن یمك رم   بل بالعكس یجب لإقامة الم ى یحت ت

ى      . القضاء الالتزامات التى تقع على عاتقھ           ن جوھرى ف دفاع ھو رك ذلك أن ضمانة ال

ا                   وم علیھ ى تق د الت ا یخل بالقواع د منھ ود تح المحاكمة المنصفة ، إنكارھا أو فرض قی

ن           . المحاكمة المنصفة    ا م رن دائم ھ یقت ام الموجھ إلی ن الاتھ تھم م راءة الم وافتراض ب

  .ة بوسائل إجرائیة إلزامیة الناحیة الدستوری

ى          ق ف ى الح تمالھ عل ر اش رابا بغی دو س تھم ، یغ وال الم ماع أق ى س ق ف   والح

ن               تمخض ع ھ لا ی ار محامی ى أن یخت شخص ف ق ال سماعھ عن طریق محامیھ ، إنكار ح

ا ألا یخل    . مصلحة مشروعة ، بل یسعى إلى نقیضھا          انون مؤداھ وأن المساواة أمام الق

دأ الحم  شرع بمب زھم        الم ة مراك خاص المتماثل ین الأش ا ب ة فیم ة المتكافئ ة القانونی ای

  .   )١(القانونیة

صیة    ظ الشخ ظ أن لف بة   -  Personnalite -ویلاح ستعمل بمناس ا ی ادة م  ع

صیة      . المتھم أو المشتبھ فیھ    ق الشخ ائل تحقی ذلك وس صد ب ة    . ویق رة المتعلق ل الخب مث

سم   ى ت سیة ، الت ة والنف راض الذھنی بعض الأم ار  ب تھم ، واختی سئولیة الم ر م ح بتقری

ق           .  التدابیر الملائمة    ھ لا یتعل شتبھ فی تھم أو الم صیة الم ق شخ والنظام القانونى لتحقی

ام  . بالنظام العام    غیر أنھ وبصرف النظر عن القواعد الإجرائیة الأخرى ، فإن النظام الع

ر       ام    یھدف من تحقیق الشخصیة والفحص الطبى والنفسى ، أن یشعر الف اكم أم ھ یح د أن

  . أقرانھ 

  

                                                             
   .  ق دستوریة١٨ لسنة ١٣٠ة رقم  القضی١٩٩٧ الدستوریة العلیا فى أول سبتمبر سنـة حكمأنظر ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

    Subjectifs   :الشروط الشخصية 
ن     . أجرى النظام العام مقارنة بین الفرد والقضاء          اً م ر نوع ذا الأخی وخصص لھ

داناً     میراً ووج اه ض صیة ، وأعط ة أو الشخ ة    . الذاتی ة حمای ى كفال شرع ف دخل الم وت

ام القاض            لال بمق اولات الإخ ى    استقلال القضاة ، بتجریم مح لطتھ ف ھ ، أو س ي ، أو ھیبت

بة       اء أو بمناس د أثن ف أو تھدی ال عن ات أو أعم ضاة لإھان وى ، إذا تعرض الق دد دع ص

نھم             صدر ع ى ت ام الت ى الأحك ادات إل ادة  ( ممارسة وظائفھم ، أو قد توجھ انتق  ١٨٦الم

ضاة        ) من قانون العقوبات المصرى    ى الق لام عل ادة  (، أو محاولات تأثیر وسائل الإع الم

وكذلك من خلال بعض الضمانات الوقائیة ، التى ) .  من قانون العقوبات المصرى      ١٨٧

وبالإضافة إلى . تبعد القاضي عن الھوى والمیل والتأثر بالمصالح والعواطف الشخصیة 

لطة           لب س ا وس ي ، فنظمھ ذلك واجھ القانون الموانع التى تحول دون تحقق حیاد القاض

  . )١()  ، قانون الإجراءات الجنائیة ٢٤٩ ، ٢٤٨ ، ٢٤٧ المواد( القاضى عند توافرھا 

ات      دد الھیئ ضائیة بتع سلطة الق سیم ال ضاة ، بتق ة الق شرع أھلی دد الم ا یح وكم

ا             ل منھ صاص لك د الاخت ین قواع ا      . القضائیة ، وتعی اذ الإجراءات تبع زمھم باتخ أن یل ب

ین أن   . معنویة لبعض الأشكال ، فإنھ ینشئ على عاتقھم عدداً من الالتزامات ال    ذلك یتع ل

ات     "  Loyaux" یتمتع القضاة بالنزاھة  ال الإثب ى مج . ، وھذا المبدأ یبدو بوضوح ف

ن المجرم ،               شف ع ل للك تعمال بعض الحی ولیس اس فإذا كان من المعروف أنھ یجوز للب

   . )٢ (فإن ھذه الطرق محظورة على القضاة

                                                             
انى     ١٩٩٧ات الجنائیة طبعة ء مؤلفنا فى شرح قانون الإجراأنظر) ١( زء الث ة ـ الج  دار النھضة العربی

      . وما بعدھما ١٠٦٩ ص ٨٨١فقرة رقم 
ة النظام العام" مؤلفنا بعنوان  راجع  ) ٢( ھ     "   فى الاجراءات الجنائی ارة إلی الف الإش م  ، س رة رق  ،  فق

  .  وما بعدھما٢٧٥ص ١٢٧
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س الأعل        ى المجل سا إل ذا     وقد قدم أحد القضاة فى فرن ھ ھ دم مراعات ضاء لع ى للق

ا         . المبدأ   ى أعطاھ صورة الت سبب ال ان ب ا ك در م ولم تكن محاكمتھ من أجل ما ارتكبھ بق

تستلزم من كل قاضى ، " Dignite de la justice" فإن كرامة القضاة . عن القضاة 

 . رغم أنھ لا یشكل إلا جزء صغیر من السلطة القضائیة ، أن یحترم ھذه الفكرة المعنویة

  . وفى ھذه المرحلة ، یمكن القول أنھ یوجد اتحاد كامل بین القضاء والقضاة 

ى ؟             ام الإجرائ ام الع ق بالنظ ا یتعل ر ھن وفى ھذه المسألة یثار التساؤل ، ھل الأم

دد ،     : وجة دالإجابة یمكن أن تكون مز    یم مح لا لأى تنظ ست مح إذا كانت ھذه المبادئ لی

ام ال    ق بالنظ ر لا یتعل إن الأم ن        ف ب ع ى تترت ات الت ذه الالتزام ت ھ ا  إذا كان ام ، أم   ع

صومة    ام     ھذه المبادئ مفروضة على القاضى طوال مراحل الخ ق بالنظ ر یتعل إن الأم ، ف

  . العام

ھ         إ ى أن النظر إل ى ، ب ام الإجرائ ام الع ى أن النظ یة ، ترجع إل صعوبة الأساس ن ال

ارات   یھدف إلى إضفاء الطابع الإنسانى على الإجراءات الجنا   ى عب ئیة ، یمكن ترجمتھ ف

ك           ن ذل ن لا یمك دقیق ، ولك المعنى ال ضاة ب ة الق د أھلی قانونیة، عندما یتعلق الأمر بتحدی

ة        . لمنح صفات معنویة للقضاء      ى الوظیف ست ھ سانیة ، لی ضاء صورة إن إن إعطاء الق

ك مخالف                 و ظھر ذل ى ل ة، حت صومة الجنائی ى الخ اً الوحیدة للنظام العام ، فھو یضفى عل

  . ، طابع القداسة  لرأى العامة



 

 

 

 

 

 ٢٧١

  المطلب الثانى
  حرمة أو قداسة الخصومة الجنائية

  : تمهيد 
ذات         ھ ب سانى ، فإن ھ إن ضاء ذو وج ق ق ى تحقی دف إل ام یھ ام الع ان النظ إذا ك

ام      . الطریقة انتھى إلى تقدیس الخصومة الجنائیة       ام الع ذین المظھرین لمفھوم النظ وھ
  . سباب ھذه الظاھرة مرتبطین ، كما یبدو من أ

  : أسباب تقديس الخصومة الجنائية : أولا 
انوني         ام الق شریع أو النظ ة ، أن الت ات القدیم اریخ المجتمع یبدو من استقراء ت

ت     . بأكملھ ، وكذلك فكرة السلطة كانت محلا للتفكیر الدیني       انون كان شأة الق ى أن ن بمعن
ة       دین     . نشأة إلھیة أو دینی ان ال د ك ك فق ى ذل انون      وعل رة الق ي لفك دافع الأساس و ال .  ھ

رة      ي لفك صدر الأساس و الم ھ ھ ى أن الإل شریع ، بمعن لطة الت ك س ذى یمل و ال ھ ھ فالإل
ات        ذلك  . التشریع الطبیعي ، والإلھ ھو المرجع الأساسي فى تنظیم السلطة فى المجتمع ل

سان     ر الإن ة   (لم ی ات القدیم ى المجتمع ان      ) ف د ك شریا، فق لا ب وانین عم ى الق ا أصل   ف  لھ
ر حرف          . )١( مقدس ونتیجة ھذا التقدیس ، أصبحت القوانین شكلا جامدا ، لا یمكن تغیی

منھا أو نقل كلمة أو تبدیل أسلوب القراءة ، لأن أیا من ذلك یعتبر خروجا على التقدیس       
انون   ب للق ي    . الواج نص الحرف ر وال ل المظھ ذلك احت شكل( ل ى  ) ال یة ف ة أساس مكان
  .  ) ٢(ا یرجع أساسا إلى الشعور الدیني القوانین ، وھو م

                                                             
لة بین الأخلاق والقانون فى الشرائع القدیمة ، والعلاقة ما بین الخطیئة الجنائیة وما ص فى ال  راجع) ١(

، ومدى الحمایة التي یكفلھا لھ  فى العقود المدنیة النظام العام" مؤلفنا بعنوان  یعد جریمة جنائیة ،
     . وما بعدھا ٢٧٧ ص ١٥٥ فقرة رقم العربیة ، دار النھضة ،٢٠٥، طبعة  " القانون الجنائي 

(2) Lévy - Bruhl ( H. ) : Aspects Sociologiques du droit , Paris 1955 , P. 89 .  
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ة ، إلا        ات القدیم وعلى الرغم من أن نشأة القانون من الآلھة ظھرت فى المجتمع

فخصوم الدعوى كانوا یلجأون . أنھا امتدت إلى الإجراءات التى سادت فى النظام القدیم  

صومة تح     Ordaliesإلى أسلوب المحنة  ـ   ة الخ صیرھم ، ونھای أثیر   ـ ویضعون م ت ت

   . )١(التحكیم الإلھي 

ة         ن الإجراءات الجنائی ل  . وقد أدى التطور اللاحق إلى نزع طابع القداسة ع وقب

الیمین  ١٧٨٩أن ینتھى ھذا التطور قامت فى فرنسا ثورة سنة     ، وأصبح التحقیق یبدأ ب

ن االله ،     المفروضة على المتھم ، وكان القضاء یصدر باسم الملك الذي یستمد سلطانھ م

ا        ى      . )٢(واحتلت الجرائم ذات الأساس الدیني مكانا ھام م ف قوط الحك ول أن س ن الق ویمك

ة      فرنسا ، أدى إلى الفصل الواضح بین أمور الدین والدنیا ، أى فصل بین السلطة الدینی

سة والإمبراطور   ( والسلطة الزمنیة أو السیاسیة    ین الكنی ادة النظر     ) . ب اه إع ذا معن وھ

  . دین والقانون فى العلاقة بین ال

أي              سم ب بح لا یت شكلیات أص ق بال ك ، إن التعل ى ذل ت عل ي ترتب وأھم النتائج الت

ي  ابع دین د   . )٣(ط ة ق راءات القدیم ادت الإج ى س ة الت ة الدینی ت النزع ھ إذا كان ر أن غی

ورة    . تراجعت ، إلا أنھ لا یمكن إلغاء كل صلة بین الدین والقانون        ى أن ث وذلك یرجع إل

نة   نھج    ١٧٨٩س ي الم ن وح ت م دیث ، كان ام الح ام الع ا النظ شأ فیھ ي ن   ، الت

  . المیتافیزیقى 

                                                             
د    ) ١( ساك بالحدی ى ، أو الإم اء المغل ى الم د ف ع الی اء ، أو وض ى الم راق ف ى الإغ ل ف ان یتمث ذى ك ال

  . صف البرئ أو الصادق المحمى ، اعتقادا بأن السماء لابد ستقف فى 
  :أنظر فى ھذه المسألة ) ٢(

Imbert ( J. ) et Levasseur : ( G. ) : Le Pouvoir, les juges  et les bourreaux 
" Paris , 1972 , P. 23 et s .                  
(3)Lévy ( H. ) : OP. Cit., P . 91 .   
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سھ           ث داخل نف ن یبح غیر أن الإنسان الثائر ، كما ھو الشأن فى كل ثورة ، لم یك

ھ                  اریخ ذات ن الت ى م ائم ، وأعل ام ق ل نظ ن ك ى م ة أعل ى    . عن حقیق د ف ة لا توج فالحقیق

اریخ ذات  ى الت ائم ، ولا ف ام الق شاف   النظ ھ لاكت ھ ، وان ك كل ن ذل ى م ى أعل ا ھ ھ ، وإنم

وأن . )١(الحقیقة یجب الرجوع إلى الطبیعة الإنسانیة ، ولیس إلى النظام الطبیعى الكونى    

ھ   اریخ ذات ن الت ر م سمة الأكب ى ال اریخ ھ یة الت سیة ، . قدس ورة الفرن رت الث د اعتب وق

ساني    اریخ الإن ى الت ى أعل یة ، ف ذه القدس ا ھ ن  وق. بمھاجمتھ ة ع ة القداس ت رابط طع

  . ومن ھنا اكتسبت الدعوى الثوریة أھمیة دینیة. التاریخ 

ة ،     سلطة الإلھی وم ال ض مفھ ت رف سیة حاول ورة الفرن ھ أن الث ك فی ا لا ش ومم

ى         ي   (وقطعت الصلة تماما بالمفھوم القدیم لفكرة القانون الطبیع ونى والإلھ ا  ) الك ولكنھ

غیر أن رفض الثورة الفرنسیة مفھوم السلطة .  فقط ااستبدلتھا بالإنسان باعتباره إنسان

ى ،             ادرة الأول ذه المب اریخ ، ھ ن الت الإلھیة ، واستبدالھا بالإنسان الذى یأخذ المبادرة م

ى شعائر    . )٢(المطلقة ، حتى ذلك الوقت كانت تعترف بالسلطة الإلھیة   سان ف وحقوق الإن

ة  الدین ، التى ضحى بھا النظام العام ، كانت تسود    ر  . السلطة كما یسود الإلھ المملك غی

ذت الإجراء          ى اتخ ى الت ن ھ م تك أن الثورة ، أو المشكلة المتعلقة بالكنیسة الفرنسیة ، ل

لطة          ل س ى ك ة عل سمات المقدس فاء ال ة ، وإض ى الدول ل إل ى التحوی ع ف   . الواس

عاعھ        ن إش صدر ع انون ، وی س الق ا یم ل م ى ك دو ف ة تب بحت القداس ذلك أص   ول

   . )٣(الروحى

                                                             
(1)André - Vincent ( PH . L . ) : les révolutions et le droit , “ Paris 1974,P. 

13.                                                                                                                  
(2) André - Vincent ( PH . L . ) : OP. Cit., P . 20 et s..                                     
(3) Legendre ( P. ) : Ľ amour du Censeur " , Paris 1974 , P. 195 . et 200.        
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ر                 ل غی دین بالكام دیث المت سان الح بعض ، إن الإن ار ال ا أش ك ، كم ن ذل فضلا ع

ود   دین   . موج سان المت ن الإن تج ع وى  " ون سان دنی ھ   " إن ى تاریخ وز أن یلغ لا یج

ت     ى الوق ائم ف ون الق ا یك و م دینیین ، وھ لافھ ال صرفات أس ى ت ا یعن و م اص ، وھ الخ

یم    حتى الوجود المنزوع"  ، و  )١(الحاضر   ار التقی ضا بآث  عنھ طابع القداسة ، یحتفظ أی

   . )٢ ("الدینى للعالم 

دینى       صرف ال ار الت ضلل أو  "ھكذا نجد فى المجتمعات المعاصرة كثیراً من آث الم

ھا لا  " .  Camouflé ou dégénéré " " المنحل   ة بطقوس صومة الجنائی والخ

ا ،    ى تحكمھ د الت ل القواع ات ، وك ذه الملاحظ ن ھ وم تخرج ع ت مفھ درج تح ى تن والت

  . النظام العام ، تساھم فى إضفاء طابع القداسة علیھا 

  : وسائل تقديس الخصومة الجنائية : ثانيا 
ام ،         ام الع وم النظ ى مفھ ة ف صومة الجنائی ى الخ ة عل ابع القداس فاء ط إن إض

 أن .یستخلص بقدر مساو من مضمونھ ، ومن الجزاءات التى تترتب على عدم مراعاتھ 

ى  ا ام الإجرائ ام الع دد  لنظ ذى یح و ال دعوى      ھ ا ال رك فیھ وز أن تتح ى یج وال الت  الأح

صوم ،            ن الخ رف م ل ط دد دور ك ھ یح رة ، فأن ذه الأخی ت ھ ا حرك ة ، وإذا م الجنائی

ام                ا لنظ صومة ، تبع ة الخ ى نھای ا حت رد علیھ ذكرات وال دیم الم نظم تق ا ی وسلطاتھ ، كم

  . ثابت لا یتغیر 

     

                                                             
  : أنظر فى ذلك ) ١(

Eliade ( M . ) : " le Sacré et le Profane " 1957 , Traduction Française,Paris,                                     
éd, Callimard,  1965 , P . 170 et s .  
(2) Ibid : P. 23 .  
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شرات             والواقع إن من     لال ع ھ ظل خ ام ، أن ام الع یة للنظ صائص الأساس أحد الخ
ات       ف الحرك ن مختل الرغم م ذا ب ر ، ھ دیل كبی ھ أى تع رأ علی م یط و ، ل ا ھ سنین كم ال

م       . الفكریة التى عدلت مفھوم حق العقاب     ة ل دعوى الجنائی ة بال د المتعلق ا أن القواع كم
  . تخضع لأي تعدیل 

التنظیم ا  ة ب د المتعلق ا القواع ر   أم م تغی دیلات ، ل لا لتع ت مح د كان ضائى ، فق لق
ر أن      . مضمونھا بصفة أساسیة     أما بالنسبة للخصومة ، مما لا شك فیھ أنھا عدلت ، غی

ام              ام الع ابع النظ سب ط م تكت ت ل ق     . القواعد الجدیدة التى أدخل ك إجراء التحقی ال ذل مث
   . ) إجراءات فرنسى ٦ / ٨١المادة ( الاجتماعى حول شخصیة المتھم 

ادر أن         ن الن نقض ، م ة ال ومن الملاحظ أیضا أن المحاكم ، وبصفة خاصة محكم
ام          ام الع ق بالنظ ا تتعل فتھا بأنھ دة وص اً لقاع سیراً مختلف ى تف ات   . تعط ى ثب ب عل ویترت

دو أن                    ث یب ار ، بحی د تطور الأفك ى عھ دیلات ف أثر بالتع م یت ھ ل ام ، أن ام الع مفھوم النظ
ر        النظام العام أدرج فى وقت    ت غی ھ ، ثاب ابق لذات ي  ، مط دس إلھ مقدس ، ذو أصل مق

لا صعوبة            ضیة    . قابل للتعدیل ، ومن خلالھ یكرر نفس الأشكال ب ورغم أن موضوع الق
ات ،    س المقدس وات ونف نفس الخط ا ب ل دائم ى الح صل إل ھ ی رة، فإن ل م ى ك ف ف مختل

ن ق    . ونفس الطقوس  ان،   إن الطابع المقدس للنظام العام ، منذ ما یقرب م ن الزم رنین م
  . كان یھدف إلى أن یتزاید بقدر ما تتوالى التعدیلات 

سى   ر الطق ا وأن المظھ ام -   Ľaspect rituélique -كم ام الع د النظ  لقواع
یتزاید خلال مراحل سیر الخصومة ، وأصبح أكثر أھمیة مثلما ارتقى فى تدرج العقوبات 

ى      ویبدو ذلك من خلال الإجراءات التى     . المستحقة   ات ف ة الجنای ام محكم ة أم كانت متبع
ول أن       . فرنسا   ن الق ى       " وھكذا أمك م الإلھ ن الحك اً م اك نوع صدر    " . ھن ان لا ی ث ك حی

ھ        ى قلب ده عل ع ی رئیس بوض ارة ال م إلا بإش ا(الحك ق    ٣٤٨دة الم انون التحقی ن ق  م
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طلاقا ، ویقرر أنھ یتحدث بذمتھ وضمیره ، وھو ما یدل على أن الأمر لا یتعلق إ     )الجنائى
   .)١(بإجراء رجل قانون ، وإنما مباشرة طقوس دینیة 

ن              ة أى م ھ بمعرف ویستمد الطابع المقدس للمفھوم أیضا ، من أنھ لا یجوز تعدیل
صومة   ى الخ صوم ف داھا    . الخ سل إح د تتسل إن القواع دعوى ، ف ك ال م تحری ا ت إذا م ف

رتب الجزاء المتعلق بھا بالأخرى ، ولا یكون فى إمكان القاضى أن یتجنب أحدھا ، وإلا ت
ة       . بقسوة   ك المحظورات الدینی وة تل ا ق ر  . أن النظام العام یقیم محظورات ، لھ والمظھ

ى      ر ف م یظھ ام ، ل ام الع وم النظ صوصیة لمفھ ذه الخ ة ھ ى تقوی ساھم ف ذى ی ر ال الأخی
سم         ام یت ام الع سى ، ھو أن النظ ائى الفرن السنوات التى تلت إصدار قانون التحقیق الجن

ول بط ر معق ز    ". Irrationnel" ابع غی ذى یمی و ال ول ھ ر المعق ابع غی ذا الط إن ھ
ومن المؤكد أن ھذا المظھر للنظام العام ، لم یكن . القواعد المقدسة عن القواعد الأخرى

سى     ائى الفرن ق الجن انون التحقی دور ق د ص ھ عن ن إدراك ن الممك نھج  . م ان الم د ك فق
سھ  واضحاً تماماً بالنسبة للمعاصرین   ر     .  ، وینتج من العقل نف ذا المظھ شف ھ ن اكت ولك

ى      رت ف ى أث دیلات الت ة التع ى الحقیق ق ف م یتل ذى ل زمن ، ال رور ال ع م ام م ام الع للنظ
  . الإجراءات ، ولكنھا كانت متجاورة معھ 

یم أوجھ             ا بتنظ تم دائم شرع یھ ن الم فضلا عن ذلك ، كما سنرى فیما بعد ، لم یك
سھل حل     االنزاع المختلفة التى تث    ان ی ھ ك ر بین القواعد المتعلقة بالنظام العام، بحیث أن

ذه    اً لھ راً عقلی ى تبری بعض ، ودون أن یعط ضھا ال رة بع د الآم ین القواع ازع ب التن
  . )٢(الأحكام

                                                             
(1) Toulemon ( A . ) : " le progrés des institutions pénales " , Paris 1928 , P. 

155 .                                                                                                               
وانین الآ      )٢( ام والق ام الع ین النظ وان      انظر فى التمییز ب ا بعن ة مؤلفن رة أو الناھی ام  " م ام الع ى  النظ  ف

  ١١سالف الإشارة إلیھ فقرة رقم " ، ومدى الحمایة التي یكفلھا لھ القانون الجنائي العقود المدنیة   
     . وما بعدھما ٣٧ ص
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رت      ذ ذاك ظھ اھرة ، ومن ذه الظ ى ھ سیة عل نقض الفرن ة ال ت محكم د حافظ وق
ى   وبمحاولة وضع ا. الوظیفة المزدوجة للنظام العام      ھ عل لقضاء والشخص المدعى علی

سانى              ابع الإن ة الط صومة الجنائی ذا   . قدم المساواة ، فقد أضفى ذلك على الخ ر أن ھ غی
یة    وھو  -  Une Culte de  Ľhomme -الطابع الإنسانى أضفى على الإنسان القدس

ام      . ما وضعھ حینئذ على درجة أعلى      الى النظ ضاء ، تع ى الق وبتقویة طابع القداسة عل
ائى      ا انون الجن ق بالق ى تتعل ات الت ن الحرك أى ع عھ بمن ر ، ووض ذا الأخی ى ھ ام عل . لع

ر        ضیة أكث والواقع إن الانتقادات الموجھ إلى القضاء ، فى أیامنا ، ترد على موضوع الق
ى    .من الإجراءات نفسھا   ام الإجرائ ومما لا شك فیھ ، أن القواعد التى تتعلق بالنظام الع

ضاء   لا تھدف ، إذا ما أ      دیس الق ر     . خذت على انفراد ، إلى تق إن المظھ س ، ف ى العك عل
سى   لال       -  Ľaspect rituélique  -الطق ن خ ن أن یظھر م ة یمك صومة الجنائی  للخ

ذا        أثیر ھ ت ت ع تح م توض دت شعائر ل و وج ى ل ام ، حت ام الع ق بالنظ ى تتعل د الت القواع
روب     ضاة ال ك، فإ  . المفھوم ، مثال ذلك ارتداء الق ع ذل ى      وم د الت ن مجموع القواع ھ م ن

ى                     ا إل ن غیرھ ر م دف أكث ام ، تھ ام الع ون النظ ى تك ك الت ة ، تل تكون الإجراءات الجنائی
الجزاء      ا ب سبب اقترانھ ون إلا ب ذا لا یك ة ، وھ صومة الجنائی ة للخ ورة مقدس اء ص إعط

  . الذى یقرره النظام العام 

ى     ومن الجدیر بالذكر ، أنھ إذا كان النظام العام الإجرا       یة عل فى القدس د  أض ئى ق
ھ          أثیر الإل ت ت رر صراحة تح ى تتق . القضاء ، فإنھ یضفى تلك القدسیة على القواعد الت

ة  ة ، وحتمی یغة مقدس ى ص ین ، فھ ك الیم ال ذل ادة . مث ت الم د كان انون ٣١٢وق ن ق  م
ى            صیغة الت ین بال ة الیم التحقیق الجنایات القدیم ، تلزم محلفى محكمة الجنایات  ، بتأدی

د     )١ (ینص علیھا القانون   ع    "  ، بالتعھ ام المجتم ام االله وأم ة    " أم صیغة الدینی ى ال ، وھ
                                                             

أن    ) ١( ـر ، ب ان ظاھ ى مك وف ف م وق ین ، وھ ا المحلف ھ مخاطب ھ كلام ة بتوجی یس المحكم وم رئ إذ یق
یتعھدون أمام االله ، وأمام المجتمع ، بأن ینظروا بالاھتمام البالغ الدقة الادعاءات المقامة   یقسمون و

ھ   ) یذكر اسم المتھم    ( ضد   ، وألا تضروا بأى من مصالح المتھم ، أو تلك التى للمجتمع الــذى یوج
= 



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

سم  دس    . للق ضاء المق ین الق ع ب ھا ، تجم ضابھا وغموض ة باقت صیغة ملحوظ ذه ال وھ
ة      ع العلاق ا ، دون أن تقط ساواة تقریب دم الم ى ق ضعھم عل سانى ، وت ضاء الإن والق

صریحة       وقد تحرر قانون ا. الموجودة بینھم    ة ال ن الإحال سى م ة الفرن لإجراءات الجنائی
دینى    . إلى االله  ھ ال یفقد طابع  -   Sareligiosite–ومع ذلك لا یمكن القول أن الیمین س

ى             ھ أى معن یس ل م ت    . ھذا بالرغم من أن الیمین العلمانى ل ك ، ل ى ذل افة إل ردد وبالإض  ت
  . فى أداء الیمین المحاكم الفرنسیة فى معاقبة أى خطأ ، ولو كان یسیراً 

یتضح مما تقدم ، أن النظام العام الإجرائى ، من بین الأفكار القانونیة التى یكون     
ى  -  Le Présupposé Juridique -فیھا الافتراض القانونى   الأكثر وزناً ، وتلك الت

  . یظھر من خلالھا البیان الفلسفى والأیدلوجى الذى یكونھا 

ت      ف تم ى كی ةصوسنتناول فیما یل ة ،      یاغ ارات قانونی ى عب صائص ف ذه الخ  ھ
  .وذلك ببیان الأساس القانونى لمفھوم النظام العام الإجرائي 

  

  

  

  
                                                   

= 
 ـ   ساقوا ل ى   إلیھ الاتھام ، وألا تتصلوا بأى شخص إلى ما بعد إعلان قرارھم ، وألا ین ة ف حقد أو رغب

ستـــلھمین        دفاع ، م ائل ال اءات ووس ى الادع اء عل رروا بن ة ، وأن یق وف أو عاطف الأذى أو خ
ـر        وا س ستقیم ، وأن تحفظ ضمیرھم و اقتناعھم الداخلي ، وبالحزم ، والنزاھة اللائقین برجل حر م

بمعرفة الرئـیس  ، ویقوم كل محـلف ، یـدعى شخصیا " . مداولاتھم حتى بعد الانتھاء من وظائفھم 
ده   ا ی ة رافع ك  " بالإجاب ى ذل سم عل ة     " . أق ة أن ھیئ یس المحكم ـعلن رئ ین ی ة الیم ام تأدی وبتم

إذ منذ اللحظة التى یؤدى فیھا المحــلفون القسم ، یصبغ القانون علیھم . المحلفین قد شكلت نھائیا  
  .ھو الذى یصنع المحلف ومن ثم فان القسم . صفتھم كقضاة فى المحاكمة التى یمثلون فیھا 
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  الفصل الثانى
   الاجرائىالأساس القانونى لمفهوم النظام العام

  
  :تمهيد 

، فإذا كان یستحق عنوان مفھوم. ھا یتضمن النظام العام الأفكار التى سبق عرض

شرع أن   لأ - بحق   -فإن ذلك    ن ھذه الأفكار موجودة من قبل نشأتھ ، وأنھ یتعین على الم

انون الوضعى            شة   . یترجمھا فى عبارات قانونیة حتى تكون جزءاً من الق ولا محل للدھ

ن أجل     . یھ القانون الطبیعى  لفى ھذا العرض الذى یم     یاء م ة الأش ویكفى أن نلاحظ طبیع

  . بدیة التى تحكم المجتمع أن نستنتج منھا ، بالعقل وحده ، القواعد الأ

ام       من الأھمیة حینئذ البحث عن الكیفیة والطریقة التى وجد بھا مفھوم النظام الع

تعبیراً قانونیاً ، والذى یمیزه عن طوائف القواعد الإجرائیة الأخرى ، مع مراعاة الھدف 

  . الذى یسعى إلى تحقیقھ 

اره        ام باعتب ام الع صور أن النظ ن ت ة ، یمك ى الحقیق یكلا  ف    "Ľossature" ھ

زة           ر متمی یلة تعبی ع بوس ھ یتمت ة ، فإن ل     . لمجموعة قواعد إجرائی رة تحرك بك ذه الفك ھ

تأكید المشرع فى بعض العصور ، حیث من الممكن أن نجد فى الدساتیر نصوصاً خاصة  

ین        ھ یتع بالنظام العام الإجرائى ، لكن إذا كان ذلك یؤكد أھمیة الفكرة محل الدراسة ، فأن

ى             انون الإجرائ ى الق ام ف ام الع ة النظ ة ترجم إن   . علینا أیضا البحث عن كیفی الى ف وبالت

شریع      تور والت ا الدس و  . النظام العام الإجرائى یجد أساسھ القانونى فى مصدرین ھم وھ

  .  ما سنتناولھ فیما یلى 
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  المبحث الأول
   الاجرائىالأساس الدستورى لمفهوم النظام العام

    

  : تمهيد 
سا         تق صر أو فرن ى م ة سواء ف اتیر المختلف ى الدس تضى ھذه الدراسة ، البحث ف

ى             د الإجراءات عل بعض قواع تورى ل عما یتعلق بالنظام العام ، ثم بیان أثر الطابع الدس
  . النظام العام 

  

  المطلب الأول
   النظام العام الإجرائىلمفهومالقواعد الدستورية 

  : تمهيد 
ن ا ائفتین م تور ط رر الدس د یق د  : لقواع رى قواع ة ، والأخ ادئ عام ا مب أولھم

  . ونورد فیما یلى تطبیقات لذلك . تتضمن تنظیما مفصلا للنظام العام 

   الدساتير فى النظام العام الإجرائىلمفهومالمبادئ العامة ) أولا ( 

  : مبدأ الشرعية الإجرائية 
شرع        دأ ال راحة ، مب اتیر ص ا الدس صت علیھ ى ن ادئ الت ین المب ن ب   یة م

ة  واطن     . )١(الإجرائی سان والم وق الإن لان حق ى إع دأ ف ذا المب ى ھ نص عل د ورد ال وق

                                                             
رور       ) ١( ى س ة     : راجع الدكتور أحمد فتح ة ، طبع راءات الجنائی شرعیة والإج رة  ١٩٧٧ال  ص ٦٧ فق

  .  وما بعدھما ١٠٥
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، حیث تنص المادة السابعة منھ على أنھ   إبان الثورة الفرنسیة ١٧٨٩الصادر فى سنة 
ضى      انس أى ان  لا یجوز اتھام  "  ددة بمقت الات المح ى الح سھ إلا ف  أو القبض علیھ أو حب

ى       " .  ینص علیھا د التى  وفقا للقواعالقانون ، و  ھ ، ف نص علی د ال د أعی دأ ق وھذا المب
واد       ى الم ا ، ف ا طفیف سنة      ١٤ ، ١٠عبارات مختلفة اختلاف سان ل وق الإن لان حق ن إع  م

 من الدستور الفرنسى للسنة الثالثة ، والمادة ٨ ، ثم أعید النص علیھ فى المادة ١٧٨٩
ان   ٣ ال بیت تور مارش ن  دس نة  ٩ادة  ، والم-  Pétain - م تور س ن  دس ، ١٩٤٦ م

  . ) ١( ١٩٥٨ من دستور سنة ٦٦وبالمادة 

نص   ة ، ف صریة المتعاقب اتیر الم ھ الدس ا أكدت تور وھو م ادة  ١٩٢٣دس ى الم  ف
، "حكام القانونلا یجوز القبض على أى إنسان ولا حبسھ إلا وفق أ" الخامسة على انھ 

تور    ى دس سة ف ادة الخام ى  الم نص ف د ذات ال ى  ١٩٣٠وأعی نص ف ردد ذات ال م ت  ، ث
ادة  نة  ٣٤الم تور س ن دس ادة   ١٩٥٦ م م الم ف ، ث ر طفی ع تغیی تور ٢٧  م ن الدس  م

   . ١٩٦٤الصادر  سنة  

دا   " ...  على انھ ٤١ فى المادة ١٩٧١كما ورد النص علیھ فى دستور     ا ع وفیم

أى قی          ھ ب د حریت سھ أو تقیی د أو حالة التلبس لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشھ أو حب

ذا      صدر ھ ع ، وی منعھ من التنقل إلا بأمر تستلزمھ ضرورة التحقیق وصیانة أمن المجتم

انون        الأمر من القاضى المختص أو النیابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ، ویحدد الق

  " . مدة الحبس الاحتیاطى 
                                                             

 ، أن واضعى ھذا الدستور ١٩٤٦ویلاحظ أنھ قد جاء فى مقدمة الدستور الفرنسى الصادر فى سنة ) ١(
ادئ   ١٧٨٩ة قد عزموا على منح نصوص إعلان حقوق الإنسان سن   ا المب  ذات القوة التى تتمتع بھ

صادر سنة   . الضروریة   سى ال اء الدستور الفرن د ج وق  ١٩٥٨وق لان حق ى إع ھ إل ال مقدمت  وأح
سنة    ة دستور سنة         ١٧٨٩الإنسان والمواطن ل ى مقدم ذى وردت ف سان ال وق الإن ات حق  ، وإعلان

ة       ةواستقر قضاء مجلس الدول   . ١٩٤٦ سلیم بالقیم ى الت سى عل ة الدستور     الفرن  الدستوریة لمقدم
  .     التى أحالت على إعلان حقوق الإنسان 

         . Rivero ( J . ) : les libertés Publiques , T. 1 .1973 , P.147 .et s   أنظر ( 
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تور   اء دس م ج ادة  ٢٠١٢ث ى الم ص ف ھ  ١ /٣٥ ون ى ان ة  "  عل دا حال ا ع فیم

د                 التلب ل ولا تقیی ن التنق ھ م سھ ولا منع شھ ولا حب د ولا تفتی ى أح س لا یجوز القبض عل

ق     ستلزمھ التحقی رة     " . حریتھ بأى قید إلا بأمر قضائى مسبب ی رة الأخی ى الفق ونص ف

وینظم القانون أحكام الحبس الاحتیاطى ومدتھ وأسبابھ ، وحالات " من ذات المادة على 

ات      استحقاق التعویض وأدائھ عن ال     م ب در حك حبس الاحتیاطى ، أو عن تنفیذ عقوبة ص

  ". بإلغاء الحكم المنفذة بموجبھ

 ٥٤ بتأكید ھذا المبدأ ، فقرر فى المادة ٢٠١٤وقد أھتم الدستور المصرى لسنة    

أى        …" منھ على أنھ     ھ ب د حریت سھ أو تقیی شھ أو حب  لا یجوز القبض على أحد أو تفتی

ادة     " .  لتحقیق اھ ستلزمی ببس قضائى مقید ، إلا بأمر  ى الم ا نص ف ى   ٩٥ كم ھ عل  من

  ". ...لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى..."أنھ 

  : مبدأ القضاء الطبيعى 
ة ، إلا أن         ضاء بالمحاكم صاص الق رر اخت ذكر یق الف ال وبالرغم من أن المبدأ س

وقد ورد النص ، " مبدأ القضاء الطبیعى " كثیراً من الدساتیر حرصت على النص على 

اس   "  على أن ٦٨ فى المادة   ١٩٧١علیھ فى دستور     ول للن التقاضى حق مصون ومكف

ات    ب جھ ة تقری ل الدول ى ، وتكف یھ الطبیع ى قاض اء ال ق الالتج واطن ح ل م ة ، ولك كاف

ادة  " . القضاء من المتقاضین وسرعة الفصل فى القضایا    ٧٥وھو مانص علیھ فى الم

تور  ن دس ا ٢٠١٢م ى قولھ ص"  ف ق م ى ح زم التقاض ة ، وتلت اس كاف ول للن ون ومكف

ام  ...  الدولة بتقریب جھات القضاء وسرعة الفصل فى القضایا        ولا یحاكم شخص إلا أم

را   نصتوھو ما  " .  قاضیھ الطبیعى ، والمحاكم الاستثنائیة محظورة    ھ أخی ادة   علی الم

   . ٢٠١٤لسنة   من الدستور المصرى٩٧
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اد              ى الم ى ف ذا المعن ى ھ اب      ٤ة وفى فرنسا نص عل ن الب امس م صل الخ ن الف  م

لا یجوز "  حیث تنص على أنھ ١٧٩١ سبتمبر  سنة  ٣الثالث من الدستور الصادر فى     

انون         دده الق ذى ح ى ال یھ الطبیع ن قاض خص م رم ش ذه    . )١ ("أن یح دت ھ د وج وق

ادة   ٢٠٣الصیاغة فى عبارات متطابقة تقریبا فى المادة          ة، والم  من دستور السنة الثالث

ن  ٦٢ سنة    م تورى ل اق الدس ادة ١٨١٤المیث سنة   ٥٣ ، والم تورى ل اق الدس ن المیث  م

١٨٣٠ .   

صر       ى م ا ف توریة العلی ة الدس دت المحكم د أك ى    وق ى القاض وء إل ق اللج  ، ح

 التى كفلت ضمان  ـ القائم وقتئذ  ـ   من الدستور٦٨، حیث قضت بأن نص المادة الطبیعى

رین  حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضیھ الطبیعى ید      واطن   :الأول: ل على أم ل م  أن لك

ف العناصر                 ى ضوء مختل ا وعل ى طبیعتھ النظر إل ون ب ى یك ى قاض أن یسعى بدعواه إل

  . التى لابستھا مھیأ دون غیره للفصل فیھا 

ى         :والثانى اذ إل ى النف  أن الناس جمیعا لا یتمایزون فیما بینھم فى مجال حقھم ف

اق القواع          ى نط صومة      قاضیھم الطبیعى ، ولا ف م الخ ى تحك ة الموضوعیة الت د الإجرائی

القضائیة عینھا ، ولا فاعلیة ضمانة الدفاع التى یكفلھا الدستور والمشرع للحقوق التى      

   .  )٢ ("یدعونھا 

         

                                                             
 ، ثم    عرفت ١٢١٥وقد ظھرت فكرة القاضى الطبیعى أول مرة فى العھد الأعظم فى إنجلترا عام ) ١(

   النصف الأول من القرن الثالث عشر فى صورة معینة ، وھى انتمــاء ھذه الفكرة فى
سة ،    ال الكنی ن رج رائھم م ام نظ سة أم ال الكنی اكم رج ین ، فیح ة المتقاض س طبق ى نف ى إل القاض
ول             ن أص ل م ى كأص ى الطبیع رة القاض رت فك م ظھ ویحاكم الإقطاعیون أمام المحاكم الإقطاعیة ، ث

  . الدولة القانونیة 
  "  . دستوریة"  ق ١٦ لسنة ٩ فى القضیة رقم ٥/٨/١٩٩٥محكمة الدستوریة العلیا جلسة ال) ٢(
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  :  مبدأ علانية المحاكمة 
ا   ومن بین القواعد المتعلقة بالنظام العام   نص علیھ ى ال ، ، وتحرص الدساتیر عل

سة               ما یتعلق بمبد   ى جل ع الأحوال ف ى جمی الحكم ف ق ب ة، ووجوب النط أ علانیة المحاكم

ى أن       ١٩٢٣دستور   من١٢٩فالمادة: علنیة   ة إلا إذا    " نصت عل اكم علنی سات المح جل

ى الآداب             ام أو للمحافظة عل ا   ". أمرت المحكمة بجعلھا سریة مراعاة للنظام الع وھو م

ادة   ھ الم صت علی نة  ١١٨ن تور س ن دس ادة   ، وال١٩٣٠ م نة  ١٧٧م تور س ن دس  م

نة     ٦٢ مع تغییر طفیف ، ثم المادة           ١٩٥٦ صادر  س ت ال تور المؤق  .  ١٩٥٨ من الدس

   . ١٩٦٤ من الدستور الصادر سنة  ١٥٤وكذلك المادة 

ادة   ١٩٧١وھو ما  نص علیھ دستور   ى الم ى أن  ١٦٩ ف اكم   "  عل سات المح جل

اة لل        ا سریة مراع ة جعلھ ررت المحكم ع     علنیة إلا إذا ق ى جمی ام أو الآداب ، وف ام الع نظ

ة       ادة       ".الأحوال یكون النطق بالحكم فى جلسة علنی ھ الم نص علی ا ت ن  ١٧١وھو م  م

تور  ذلك . ٢٠١٢دس ادة وك سنة ١٨٧الم صرى ل تور الم ن الدس ث ٢٠١٤ م صت  حی ن

ى أن  ة  "عل اكم علنی سات المح ى    .. .جل الحكم ف ق ب ون النط وال یك ع الأح ى جمی   وف

  " . جلسة علنیة 

 ٩٦المادة ( وقد حرص المشرع الفرنسى كذلك على النص على علنیة المحاكمة 

نة     ادة      ٢٠٨ ، و١٧٩٣من دستور س ة ، والم سنة الثالث تور ال ن دس اق   ٦٤ م ن المیث  م

سنة       ٥٥ ، والمادة    ١٨١٤الدستورى لسنة    تورى ل اق الدس ن المیث ادة  ١٨٣٠ م  ، والم

   ) . ١٨٤٨ من دستور سنة ٨٩

  : ومبدأ المواجهة  مبدأ الشفهية 
نة           اتیر س صوص دس ى    ١٨٣٠ و ١٨١٤ویمكن أن نلاحظ أن ن سا ، الت ى فرن  ف

ة      . تستلزم علنیة المحاكمة ، تؤكد تلقائیا مبدأ الشفھیة          سنة الثالث تور ال ا حرص دس كم
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ادة      نص الم ھ   ١١على النص على مبدأ المواجھة ، حیث ت ى أن اكم   "  عل لا یجوز أن یح

  ". یستدعى قانوناًشخص إلا بعد سماعھ أو 

ى أن  ١ /٦٧ فى المادة ١٩٧١ وفى ھذا المعنى نص الدستور المصرى لسنة   عل

ن            "  دفاع ع ا ضمانات ال ھ فیھ ل ل ة تكف المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ فى محاكمة قانونی

تور  ٧٧/٢وكذلك نص علیھ فى المادة  " . نفسھ   تور   ٢٠١٢ من دس را دس نة   ، وأحی س

ة   الم"  حیث نص على أن  ٢٠١٤ ة قانونی ة ،  تھم برئ حتى تثبت إدانتھ فى محاكم عادل

   ) .١ / ٦٧المادة " (تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ 

  : مبدأ حق الدفاع 
ادة   ١٩٢٣دستور  وھو ما نص علیھ      ى الم ب أن       "١٣٠ ف ة یج تھم بجنای ل م ك

ادة             ذلك الم نة    ١١٩یكون لھ من یدافع عنھ ، وك تور س ن دس اد ١٩٣٠ م  ٣٦ة  ،  والم

الة  "  على أن ٣٥  ، فضلا عن النص فى المادة   ١٩٥٦من دستور سنة     حق الدفاع أص

انون   ھ الق ة یكفل ان  "  . أو بالوكال ھ المادت صت علی ا ن و م تور ٢٩ و٢٨وھ ن الدس  م

تھم  " ...  على أن ٢ /٦٧ فى المادة ١٩٧١ ، ونص دستور    ١٩٦٤الصادر سنة    وكل م

دفاع  "  على أن ٧٩،  وفى المادة "  عنھ فى جنایة یجب أن یكون لھ محام یدافع         حق ال

ادة    " . أصالة أو بالوكالة مكفول     ى الم ھ ف تور   ٢ /٧٧وھو ما نص علی ن دس  ٢٠١٢ م

انون    " ... فى قولھا   دد الق ھ ، ویح وكل متھم فى جنایة یجب أن یكون لھ محام یدافع عن

ا       ادة     " .الجنح التى یجب أن یكون للمتھم محام فیھ ى الم ا نص ف ى أن  ١ /٧٨كم "  عل

  " .  حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول 

رر         ٢٠١٤لسنة   كما حرص الدستور المصرى    دفاع، فق ق ال ة ح ى كفال ذلك عل  ك

، " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول "  نصت على أن ٩٨مبدأ حق الدفاع ، فالمادة 

ع الأحوا    " ھعلى أن فى فقرتھا الأخیرة     ٥٤ ونصت المادة    ة   وفى جمی ل لا یجوز محاكم



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

دب          ل أو منت ام موك ضور مح ا إلا بح بس فیھ ى  . " المتھم فى الجرائم التى یجوز الح وف

امى  ضور المح ى ح نص عل ى ت ادة  ذات المعن ى ٢٥٢، الم ة ف سنة الثالث تور ال ن دس  م

   . ١٧٩٣ من دستور سنة ٩٦فرنسا ، وكذلك المادة 

  : مبدأ تسبيب الأحكام 
ن        ومما ینبنى على مبدأ علانی   سبیب م ا للت ام ، لم سبیب الأحك دأ ت ة مب ة المحاكم

ة      ت بالمحاكم واء تعلق توریة ، س ضمانات الدس ض ال وافر بع ن ت ق م ى التحق ة ف أھمی

 ٢٠٨لذلك حرص المشرع الفرنسى بأن ینص فى المادة  .  المنصفة ، أو بحیاد القضاء      

ھ           ى أن ة عل سنة الثالث ع ،     " من دستور ال صوت مرتف ام ب دار الأحك ب إص ون  یج  وان تك

  "  . مسببة ومشتملة على نص القانون الذى حكم بموجبھ 

نص           ا ت اء بم ام اكتف سبیب الأحك ى ت نص عل م ت صریة ل اتیر الم ویلاحظ أن الدس

ادة  ھ الم ان  ٣١٠علی ة ب راءات الجنائی انون الإج ن ق ى  "  م ائى عل م الجن شتمل الحك ی

ك ب     ى ذل افة إل تلزم بالإض ا اس ا ، كم ى علیھ ى بن باب الت ستوجبة  الأس ة الم ان الواقع ی

ھ          م بموجب ذى حك انون ال ى نص الق شیر إل ط     " للعقوبة ، وأن ی یس فق باب ل ر الأس وذك

سبة         ھ بالن ى إلی ا انتھ بالنسبة لما ینتھى إلیھ الحكم فى الدعوى الجنائیة ، بل وأیضا فیم

  .  )١( ) ٣١١المادة (للطلبات والدفوع التى تقدم بھا الخصوم 

  :  الشخص عن فعل واحد مرتين مبدأ عدم جواز معاقبة
د          ل الواح ن الفع تھم ع كما عنى المشرع الفرنسى بالنص على مبدأ ألا یعاقب الم

نة       ٩المادة  ( مرتین   ویعرف   ) . ١٧٩١ الفصل الخامس من الباب الثالث من دستور س

                                                             
ة   سحریة القاضى الجنائى فى الاقتناع الیقینى وإثره فى ت "انظر مؤلفنا بعنوان     )١( ام الجنائی بیب الأحك

       .   ١٩٩٧ـ ١٩٩٦، دار النھضة العربیة طبعة  " 
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ائى       ضاء الجن ام الق ادة    . ھذا المبدأ باسم حجیة الحكم الجنائى أم صت الم د ن  ٧ / ١٤وق

ن ا ھ   م ى أن سیاسیة عل ة وال وق المدنی دولى للحق د ال د ، أو " لعھ ة أح وز محاكم لا یج

ا                 ھ فیھ رج عن ائى ، أو أف م نھ شأنھا حك در ب بق أن ص ة س ن جریم ة ع معاقبتھ مرة ثانی

   "  . " Non bis im idemطبقا للقانون 

ة          صرى ، إلا أن المحكم تور الم ى الدس دأ ف ذا المب ولم یرد النص صراحة على ھ

دم   " وریة العلیا قد رفعتھ إلى مصاف المبادئ الدستوریة ، حیث قضت    الدست دأ ع أن مب

ھ        تور ، إلا أن ى الدس جواز معاقبة الشخص مرتین عن فعل واحد ، وإن لم یرد صراحة ف

د            ى یع وق الت ـن الحق د م صیة ، ویع ة الشخ یعد جزءا من الحقوق الوثیقة الصلة بالحری

   . )١( مفترضا أولیا لقیام الدولة القانونیة التسلیم بھا فى الدول الدیمقراطیة

 :   التقاضى على درجتين حق مبدأ 

ادة   ت الم سیاسیة      ١٤حرص ة وال وق المدنی ة للحق ة الدولی ن الاتفاقی سنة   م ل

لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء  " على النص فى فقرتھا الخامسة على أن         ١٩٦٦

م     وفقا للقانون ، إلى محكمة أعلى كیما تعید النظ      ذى حك اب ال ى العق ر فى قرار إدانتھ وف

ن      ١٩٧١وھو ما كفلھ الدستور المصرى لسنة    " . بھ علیھ    ة م رة الثانی ى الفق  ضمنا ف

ادة   نة    ٦٨الم تور س ده دس ادة  ٢٠١٤ ، وأك ى الم ة     ٩٧ ف ا الثانی ى فقرتھ نص ف ث ت  حی

  ". من رقابة القضاءأو قرار ادارى ٠٠٠یحظر تحصین أى عمل " على أن 

ى ظل            عن فى الاحكام   الط الحقو ة ف انون الإجراءات الجنائی ى ق رر صراحة ف  مق

واد  (والاستئناف  ) ٤٠١-٣٩٨المواد ( نظام المعارضة   ادة النظر   ) ٤١٩-٤٠٢الم وإع

                                                             
سنة  ٢٤ فى القضیة رقم ١٩٩٧ یولیھ سنة   ٥دستوریة علیا   ) ١( دة  ) دستوریة  (  قضائیة  ١٨ ل الجری

    .٢٩ العدد ١٩٩٧ یولیھ سنة ١٩الرسمیة فى 
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واد (  م  ) ٤٥٣-٤٤١الم انون رق م الق سنة ٥٧ونظ ت ١٩٥٩ ل ى حل نقض الت ام ال  أحك

  ) .  من قانون الإجراءات الجنائیة ٤٤٠-٤٢٠( محل المواد 

تور    نص دس رة ی ادة  ٢٠١٤ولاول م ى الم ى أن ٩٦ ف انون  " ...  عل نظم الق ی

ك    " استئناف الاحكام الصادرة فى الجنایات      نظم ذل ذى ی . ، غیر انھ لم یصدر القانون ال

ات ، اذ       اكم الجنای ام مح وصدور مثل ھذا القانون سیحقق مبدأ التقاضى على درجتین أم

ى         من غیر المنطقى أن یجاز الاستئناف ف     ق ف ذا الح ن ھ تھم م نح ویحرم الم واد الج ى م

ولذلك لقیت فكرة اقرار الاستئناف فى مواد الجنایات تطبیقا فى القانون     . مواد الجنایات   

 السارى اعتبار من أول ینایر ٢٠٠٠ یونیة ١٥الفرنسى منذ صدور القانون الصادر فى 

١( ٢٠٠١( .  

  : وفى مجال الدليل القضائى والإثبات  
د ورد   ى  فق ھ ف نص علی تور  ال ادة  ١٩٢٣دس ى الم ا  ١١ ف ى قولھ وز : " ف لا یج

ى         ة ف ى الأحوال المبین ة إلا ف إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التلیفونی

ضا  ١١ فى المادة ١٩٣٠وھو ما أعاد النص علیھ فى دستور    . " القانون   ا   .  أی وھو م

 ١٩٧١ونص دستور . ییر طفیف   مع تغ١٩٥٦ من دستور سنة ٤٢نصت علیھ المادة   

ن          "... ٤٥فى المادة    ا م ة وغیرھ ات التلیفونی ة والمحادث ة والبرقی وللمراسلات البریدی

ا إلا                 لاع علیھ صادرتھا أو الإط ة ، ولا تجوز م ھ ، وسریتھا مكفول وسائل الاتصال حرم

انون        ام الق ا لأحك ددة وفق تور      " . بأمر قضائى مسبب ولمدة مح ھ دس ا نص علی وھو م

سنة   وإذا كان الدستور المصرى.  مع تغییر طفیف ٣٨ فى المادة    ٢٠١٢  نص  ٢٠١٤ل

                                                             
ر  ) ١(  Jacob (y) : " La reforme de la cour d' assises : Une deuxieme :انظ

chnce pour les condamnes " Rev. dr.penal, avril 2001 ,P.185  , Temime 
(H) "L‘appel des arrets d'assies " R.S.C. 2000 P. 85.                                     
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، فان الدلیل القضائى یجب أن یكون ) ٩٥ المادة( لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى     اعلى  

 …"  منھ على أن ٥٧ولذلك حرص الدستور المصرى على النص فى المادة  . مشروعا

ة لات البریدی ة  ،للمراس ة ، ، والا والبرقی ات لكترونی ن والمحادث ا م ة ، وغیرھ  الھاتفی

صادرتھا  ، سریتھا مكفولة وحرمة، وسائل الاتصال ،   ا    ولا تجوز م لاع علیھ ، ، أو الإط

ا ا    و، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة   ،  أو رقابتھا    ى یبینھ ى الأحوال الت انون ف  . لق

ائل     تخدام وس ى اس واطنین ف ق الم ة ح ة بحمای زم الدول ا تلت ة  كم ة بكاف صال العام  الات

شكل تع      ا ، ب واطنین منھ ان الم ا أو حرم ا أو وقفھ وز تعطیلھ كالھا ، ولا یج فى ، سأش

ك  انون ذل نظم الق ادة    " . وی ى الم سى ف تور الفرن رره الدس ا ق و م شروع ٨وھ ن م  م

   . ١٩٤٦دستور سنة 

  : مبدأ الفصل بين الوظائف 
سلطات       ضاة ممارسة ال ھ لا یجوز للق رر أن ن المق ا الإدارة أو   م ستأثر بھ ى ت  الت

نة    . المشرع ، وھذا المبدأ یتعلق بالنظام العام       صادر س سى ال ولذلك نص الدستور الفرن

ة  ) من الفصل الخامس من الباب الثالث   ٣المادة   (١٧٩١ ادة  (، ودستور السنة الثالث الم

واد      ) . ٢٠٣ ى الم ھ ف صوصا علی ان من ر ك ذا الحظ ى ١٢٧وھ انون  ١٢٩ إل ن ق  م

بات الفرنسى القدیم ، غیر أنھا لم تلق أى تطبیق منذ وضعھا ، لذلك فقد ألغیت ھذه العقو

نة        ذا   . ١٩٩٤المواد من قانون العقوبات الفرنسى الجدید السارى من أول مارس س ھك

ة ، دون                ادئ عام رر مب ا تق ذكر ، أنھ الفة ال یتضح أن القاسم المشترك فى النصوص س

  .  تنظیمھا للقانون الدخول فى تفاصیلھا ، وترك مھمة
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  النظام العام فى الدساتيرفهوم التنظيمات المتعلقة بم) ثانيا ( 
  : تنظيم قضاء الحكم 

د        تتضمن الدساتیر نصوصاً عدیدة فى شأن تنظیم قضاء الحكم ، تھدف إلى تحدی

ھ  تور  . معالم ى دس ھ ف د أن صریة نج اتیر الم ى الدس ة ف صوص الخاص صاء الن  وباستق

السلطة القضائیة تتولاھا المحاكم على اختلاف " تنص على أن    ٣٠ة   كانت الماد  ١٩٢٣

نة  ٣٠وھو ما نصت علیھ المادة  " .أنواعھا ودرجاتھا    نص   .  ١٩٣٠ من دستور س وت

ادة  تور ٣١الم ن دس ى أن ١٩٢٣ م ق   " عل ذ وف ة وتنف اكم المختلف ام المح صدر أحك ت

   . ١٩٣٠ور سنة  من دست٣١وھو ما نصت علیھ المادة " . القانون باسم الملك

ادة  نص الم تور ١٢٤وت ن دس ى أن ١٩٢٣م لطان " عل ستقلون لا س ضاة م الق

ضایا                   ى الق داخل ف ة الت ى الحكوم لطة ف ة س یس لأی انون ول . علیھم فى قضائھم لغیر الق

نة    ١١٣وھو ما تنص علیھ المادة    تور س ن دس ادة       . ١٩٣٠ م ھ الم صت علی ا ن وھو م

ھ  " ف مع تغییر طفی١٩٥٦ من دستور سنة     ١٧٥ ولا " حیث أوردت فى عجز المادة أن

وھو ما نصت علیھ المادة   " . یجوز لأیة سلطة التدخل فى القضایا أو فى شئون العدالة       

ادة      ١٩٥٨ من الدستور المؤقت الصادر  سنة      ٥٩ ھ الم صت علی ا ن ن  ١٥٢ ، وھو م  م

ادة  ١٩٧١وقد نص دستور  .  ١٩٦٤الدستور الصادر  سنة        ى أن  ٦٥ فى الم ... " عل

كما نص فى المادة " . واستقلال القضاء وحصانتھ أساسیان لحمایة الحقوق والحریات      

ى أن  ١٦٥ ا   "  عل تلاف أنواعھ ى اخ اكم عل ا المح ستقلة ، وتتولاھ ضائیة م سلطة الق ال

انون      ق الق ا وف صدر أحكامھ ا وت ادة   " . ودرجاتھ نص الم ضاة   ١٦٦وت ى أن الق  عل

داخل   مستقلون ، لا سلطان علیھم فى قضائھ   ى الت م لغیر القانون  ولا یجوز لأیة سلطة ف

  ". فى القضایا أو فى شئون العدالة 
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ى  ٧٤/٢ فى المادة  ٢٠١٢ونص فى دستور     صانتھ    "  عل ضاء وح تقلال الق واس

ى أن  ١٦٨، كما نص فى المادة   " ضمانتان أساسیتان لحمایة الحقوق والحریات       "  عل

صدر        السلطة القضائیة مستقلة ، تتولاھا المحاك      ا ، وت ا ودرجاتھ تلاف أنواعھ ى اخ م عل

ة أو        ئون العدال ى ش دخل ف لاحیاتھا ، والت انون ص ین الق انون ، ویب ق الق ا وف أحكامھ

  "القضایا جریمة لا تسقط بالتقادم 

صاصھا     د اخت ضاء وتحدی ات الق ق بجھ ا یتعل ادة  : وفیم ص فىالم ن ١٢٥ن  م

ص     " على أن  ١٩٢٣دستور   د اخت ضاء وتحدی ات الق ب جھ انون   ترتی ون بق " . اصھا یك

ادة   ھ الم صت علی ا ن و م نة  ١١٤وھ تور س ن دس ادة  . ١٩٣٠ م ذلك الم ن ١٧٦وك  م

 من ١٥٣وھو ما نصت علیھ المادة .  مع تغییر طفیف فى الصیاغة ١٩٥٦دستور سنة   

   . ١٩٦٤الدستور الصادر سنة 

ضاة    ین الق ق بتعی ا یتعل تور  : وفیم ص دس ادة  ١٩٢٣ن ى الم ى ان ١٢٦ ف  عل

انون           تعیین" ا الق ى یقرھ شروط الت ة وال نص     "  القضاة یكون بالكیفی ت ت ا كان ، وھو م

 من دستور ١٨٠وھو ما نصت علیھ المادة  . ١٩٣٠ من دستور سنة ١١٥علیھ المادة 

نة  مل ١٩٥٦س ث ش ف حی ر طفی ع تغیی أدیبھم "  م م وت ھ " . نقلھ صت علی ا ن و م وھ

 ١٥٧ذلك ما نصت علیھ المادة  ، وك١٩٥٨ من الدستور المؤقت الصادر سنة ٦١المادة

على أن ١٩٧١ من دستور ١٦٧كما نصت المادة  .  ١٩٦٤من الدستور الصادر  سنة      

ین شروط         "  شكیلھا ویب ة ت نظم طریق یحدد القانون الھیئات القضائیة واختصاصاتھا وی

م    ضائھا ونقلھ ین أع تور  " وإجراءات تعی ھ دس ص علی ا ن و م ادة ٢٠١٢، وھ ى الم  ف

ى قولھ ١٧٠/٢ ضاة " ا  ف نظم    ... الق نھم ، وی راءات تعیی روط واج انون ش دد الق ویح

  ... " .     مساءلتھم تأدیبیا 
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ادة  ١٩٢٣نص دستور :  وفیما یتعلق بعزل القضاة أو نقلھم    ى  ١٢٧ فى الم  عل

انون        " ھ بالق دوده وكیفیت ین ح م تتع ضاة أو نقلھ صت    ".  عدم جواز عزل الق ا ن وھو م

ادة    ھ الم ن  ١١٦علی نة    م تور س ادة       ١٩٣٠دس ھ الم صت علی ا ن ذلك م ن ١٧٩ ، وك  م

نة  ٦٠ مع تغییر طفیف  ، والمادة  ١٩٥٦دستور سنة     من الدستور المؤقت الصادر  س

ادة  ١٩٥٨ نة    ١٥٦ ، والم صادر  س تور ال ن الدس تور  .  ١٩٦٤ م ى ١٩٧١ودس  ف

ءلتھم تأدیبیا القضاة غیر قابلین للعزل ، وینظم القانون مسا" نص على أن   ١٦٨المادة  

تور  "   ھ دس انص علی و م ادة ٢٠١٢وھ ى الم ر  " ١ /١٧٠ ف ستقلون ، غی ضاة م الق

وق                ى الحق ساوون ف انون ، وھم مت ر الق م لغی ى عملھ قابلین للعزل ، لا سلطان علیھم ف

ا   " .  والواجبات ادة    كم صت الم صرى   ٩٤ن تور الم ن الدس سنة    م ھ   ٢٠١٤ل ى أن "  عل

صانتھ   تخضع الدولة للقانون ، واستقلا     ھ  ل القضاء وح ی تضمانا وحیدت ة  ة أساس  لحمای

  " . الحقوق والحریات 

ررت      ات، ق وق والحری ة الحق ى حمای دورھا ف ضائیة ب سلطة الق ام ال ضمان قی ول

ادة   تور الم    ١٨٤الم ن الدس سنة  رى صم ستقلة ،    " أن ٢٠١٤ل ضائیة م سلطة الق ال

صدر أحكا    ا، وت انون   تتولاھا المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھ ق الق ا وف ،  " ...مھ

 ، لا سلطان علیھم  غیر قابلین للعزلالقضاة مستقلون"  على أن ١٨٦ كما نصت المادة

انون ،   ر الق ضائھم لغی ى ق ارتھم  ف نھم وإع راءات تعیی روط وإج انون ش دد الق ویح

ا        وتقاعدھم ،    ساءلتھم تأدیبی انون م نظم الق ضاء       ...وی تقلال الق ظ اس ا یحف ھ بم ك كل وذل

وحیدتھم ، ویحول دون تعارض المصالح  ، ویبین القانون الحقوق والواجبات    والقضاة  

سنة    صوھو ما ن  " . والضمانات المقررة لھم     دل  ١٩٥٨ علیھ الدستور الفرنسى ل  المع

ا         ٦٤ فى المادة    ٢٠٠٨فى   ى قولھ ضائیة ف سلطة الق شأن ال امن ب اب الث ین  " من الب یتع

ك     على رئیس الجمھوریة أن یكون الضامن لاستقلا    ى ذل ساعده ف ضائیة وی ل السلطة الق

 ٦وھو ما قررتھ فى فرنسا المواد " . المجلس الأعلى للقضاء ، ولا یجوز عزل القضاة   
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ى  ٢٣٣ و ٢٠٩ ، المواد ١٧٩١ الفصل الخامس الباب الثالث من دستور سنة      ٩إلى    إل

  .  من دستور السنة الثامنة ٦٦، ٦٥ من دستور السنة الثالثة، و٢٣٥

ضت ا  د ق ة    وق صاص المحكم ا اخت ان لھ ى ك صر ، والت ى م ا ف ة العلی لمحكم

ع  "الدستوریة العلیا ،   بأن السلطة القضائیة ھى سلطة أصیلة تقف على قدم المساواة م

ن     ھ لا م تور ذات ن الدس ا م ا وكیانھ ستمد وجودھ ة ، وت شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ال

ومن ثم . ستقلة عن باقى السلطات التشریع ، وقد أناط بھا الدستور وحدھا أمر العدالة م

ا       ا أو جزئی سلطة كلی ك ال ة تل دار ولای شریع إھ ق الت ن طری وز ع لا یج ص  . ف ئن ن ول

ضائیة  "  منھ على أن ١٦٧ فى المادة  ـ القائم وقتئذ  ـالدستور یحدد القانون الھیئات الق

صاصاتھا   ضاء كام     " واخت ة الق ع ولای شارع توزی ولى ال ذلك أن یت صود ب إن المق ة ، ف ل

ق      ة ح ن ممارس راد م ن الأف ة ، ویمك ق العدال ل تحقی و یكف ى نح ات عل ك الھیئ ى تل عل

ن        ات م ن المنازع ب م التقاضى دون مساس بالسلطة القضائیة فى ذاتھا ، أو عزل لجان

و          ضاء ول ة الق ن ولای تقص م تورى ، وان د الدس ذا القی انون ھ اوز الق إن تج ا ، ف ولایتھ

   . )١(" جزئیا ، كان مخالفا للدستور 

  : وضع النيابة العامة وبعض الجهات الأخرى 
ھ           ذى تلعب دور ال ة ، وال ة العام راز وضع النیاب ى إب . حرصت بعض الدساتیر عل

نة           ى     ١٩٧١مثال ذلك الدساتیر المصریة السابقة على دستور س صة عل ت حری د كان  فق

ضائیة ،     سلطة الق ى ا   النص على النیابة العامة فى الفصل الخاص بال ث نص ف ادة  حی لم

تور ١٢٨ ن دس ى أن ١٩٢٣ م اكم   " عل ى المح ة ف ة العمومی ال النیاب ین رج ون تعی یك

انون    ا الق ى یقررھ شروط الت ا لل زلھم وفق ادة  . وع ھ الم صت علی ا ن و م ن ١١٧وھ  م
                                                             

جلسة " دستــوریة "  ق علیا ١ لسنة ٦و٢مجموعة الأحكام العلیا ، القسم الأول ـ الدعویان رقما   )١(
   .  ٤٣ و٣٠ ص ١٩٧١ نوفمبر سنة ٦



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

نة  تور س ادة   . ١٩٣٠دس ھ الم صت علی ا ن و م نة ١٨١وھ تور س ن دس ع ١٩٥٦ م  م

انون وظیف    نظم الق ى أن ی ص عل ث ن ف ، حی ر طفی صاصاتھا  تغیی ة واخت ة العام ة النیاب

ة    "  على ١٨٢كما نص فى المادة     . وصلتھا بالقضاء    ة العام ضاء النیاب یكون تعیین أع

انون          ا الق ى یقررھ شروط الت ا لل أدیبھم وعزلھم وفق اكم وت ى المح صت   " . ف ا ن وھو م

ان   ھ المادت نة    ١٥٩ و١٥٨علی صادر س تور ال ن الدس تور    . ١٩٦٤ م نص دس م ی ول

ادة    نیابة العامة اكتفاء     على ال  ١٩٧١ م    ١٦٧بالنص العام الوارد فى الم انون رق ن الق  م

 من الدستور من ٧٠،  وما ورد فى المادة  )١( بشأن السلطة القضائیة ١٩٧٢ لسنة   ٤٦

لا تقام الدعوى الجنائیة إلا بأمر من جھة قضائیة ، فیما عدا الأحوال التى یحددھا " أنھ 

ادة    ٢٠١٢ دستورأن  إلا  ". القانون   ى  ١٧٣/١ نص على وضع النیابة العامة فى الم   ف

دعوى             "قولھا أن    ع ومباشرة ال ق ورف ولى التحقی ضاء ، تت ن الق ة جزء م ة العام النیاب

رى      صاصاتھا الأخ انون اخت دد الق انون ، ویح ستثنیھ الق ا ی دا م ة ع ذلك " . الجنائی وك

صادر    صالدستور الم   سنة   رى ال ى صراحة     ٢٠١٤ل الن  عن ى   صب ا ف ادة   علیھ  ١٨٩الم

ھ أن  ك ،      " بقول ق ، وتحری ولى التحقی ضاء ، تت ن الق زأ م زء لا یتج ة ج ة العام النیاب

انون اخت      دد الق انون ، ویح ستثنیھ الق ا ی دا م ة ع دعوى الجنائی رة ال اتھا صاصومباش

   " .  الأخرى 

نة            تور س ى دس ة ف واد   (١٧٩١أما فى فرنسا فقد نص علي النیابة العام  ٢٥الم

ة    ) الخامس من الباب الثالث  الفصل   ٢٧إلى   سنة الثالث تور ال ادتین  ( ، ودس  ، ٢٤٨الم

ة   ) ٢٤٩ سنة الثامن تور ال ادة ( ، ودس نة ) ٦٣الم تور س ادة  (١٨٤٨ودس  ) . ٨٦الم

ة   ١٩٩٣ یولیھ سنة  ٢٧وبمقتضى التعدیل الدستوري الصادر فى       ة العام  أصبحت النیاب

سي ،    ٦٤لمادة في فرنسا جزءا من الھیئة القضائیة ، فقد نصت ا       تور الفرن ن الدس "  م

                                                             
  .  وما بعدھا ٢٦٠ ص ١٤٠أنظر رسالتنا للدكتوراه سالف الإشارة إلیھا فقرة رقم ) ١(
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ساعده   سلطةستقلال ال لامن  اضأن یكون ال  على رئیس الجمھوریة    یتعین   ضائیة ، وی  الق

ي      ٦٥ومیزت المادة  . " في ذلك المجلس الأعلى للقضاء       دیلھا ، ف د تع تور بع ن الدس  م

قسم قسم لھ الولایة القضائیة على القضاة ، وشأن عضویة المجلس الأعلى للقضاء بین 

ین        صخا ز ب ذلك می الس     لھ الولایة القضائیة على النیابة العامة ، وب ضاء الج ال الق رج

ضاء             شئون أع صا ب س مخت ذا المجل بح ھ ة ، وأص ة العام ورجال القضاء التابعین للنیاب

  . النیابة العامة 

ي   صادر ف انون ال اء الق نة ٣وج ر س ى  ١٩٩٤ فبرای س الأعل ام المجل دل نظ  فع

ار إل  ضاء ، وأش ال    للق ا رج وم علیھ ي یق ك الت واء تل ضائیة ، س ة الق تقلال الھیئ ى اس

ة           اء النیاب ذلك انتم د ب ة ، فأك ة العام ضاء النیاب القضاء الجالس أو رجال القضاء من أع

ة       . العامة للھیئة القضائیة     سي أن الھیئ توري الفرن س الدس د المجل وفي ضوء ذلك ، أك

لفرنسي احترام الحریة الفردیة ، تشمل كلا  من الدستور ا٦٦القضائیة التي تكفل للمادة 

  . من القضاء الجالس وقضاء النیابة العامة 

نقض      ة ال صاص محكم شكیل واخت ى ت النص عل سي ب تور الفرن ى الدس ا عن كم

صیل  واد ( بالتف ة  ٦٦ ، ٦٥الم سنة الثامن تور ال ن دس تئناف )  م ق الاس ر ح ا ذك  ، كم

أن    و) .  من دستور السنة الثالثة      ٢٣٦المادة  (  ى ش لم یرد فى الدستورالمصرى نص ف

ار  ١٩٧١  دستوروكانھذه المحاكم ،    د أش ادة        ق ة ، فالم ن الدول اكم أم ى مح  صراحة إل

ینظم القانون ترتیب محاكم أمن الدولة ، ویبین اختصاصاتھا   " منھ نصت على أن      ١٧١

ا   ضاء فیھ ون الق یمن یتول ا ف ب توافرھ شروط الواج ا " . ، وال در بتنظیمھ وص

م  ١٩٨٠ لسنة ١٥٠اصاتھا القانون رقم   واختص سنة  ٩٥، ثم ألغیت أخیراً بالقانون رق  ل

ى       . ٣٠٠٣ كما عنى الدستور المصرى بالنص على المحكمة الدستوریة العلیا ، فنص ف

ادة   تور    ١٧٤الم ن دس ى أن   ، ١٩٧١م ا   " عل توریة العلی ة الدس ة المحكم ضائیة جھ  ق

   " . ... اھرة ، مقرھا مدینة الققائمة بذاتھا ، مستقلة 
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تور    ار دس ا أش ادة  ٢٠١٢كم ى الم ى أن١٧٥ ف ا  "  إل توریة العلی ة الدس المحكم

توریة     جھة قضائیة مستقلة ، مقرھا مدینة القاھرة ، تختص دون غیرھا بالفصل فى دس

ع         ى تتب نظم الإجراءات الت القوانین واللوائح ، ویحدد القانون اختصاصاتھا الأخرى، وی

       . ٢٠١٤أن فى دستور ، وكذلك الش" أمامھا 

نظم     ى ت توریة الت صوص الدس ن الن د م سى العدی شرع الفرن ذلك أورد الم وك

ة            ة الجنائی ات أو المحكم ة الجنای ادة  ( الإجراءات المتبعة أمام محلفى الاتھام ومحكم الم

نة    ٩ تور س ن دس ث م اب الثال ن الب امس م صل الخ ن الف ادة ١٧٩١ م ن ٩٦ ، والم  م

نة   تور س واد  ، وا١٧٩٣دس ى ٢٣٨لم ى ٢٥٠ و٢٤٧ إل سنة   ٢٥٣ إل تور ال ن دس  م

  ) .  من دستور السنة الثامنة ٦٢الثالثة ، والمادة 

ام      ر الأحك ة بتحری توریة المتعلق صوص الدس ض الن ضا بع ظ أی ن أن نلاح ویمك

صیغ      لوب ال ن أس ب م ادة   " (  Formulaires"المحررة بأسلوب قری صل  ٢٤الم  الف

ى      ) ١٧٩١ستور سنة الخامس من الباب الثالث من د  ارض الت ان أوجھ التع ، وكذلك بی

  ) .  من دستور السنة الثالثة ٢٠٧المادة ( یمكن أن تؤثر فى القضاة 

  :حماية الحريات الفردية  
ة                ل الحری ة ، فیكف ات الفردی ة الحری تورى بحمای أخیر یبدو اھتمام المشرع الدس

ات   الشخصیة من حیث المبدأ ، ثم یؤكد تنظیمھا بقانون فى    سائر المواد الخاصة بالحری

ة     ات العام وق والواجب صرى     . والحق تور الم رره الدس ا ق ك م ال ذل سنة   مث ى ٢٠١٤ل  ف

وھى مصونة لا تمس ، وفیما ، الحریة الشخصیة حق طبیعى  "  منھ على أن     ٥٤المادة  

أى           ، عدا حالة التلبس   ھ ب د حریت سھ أو تقیی شھ أو حب د أو تفتی  لا یجوز القبض على أح

  " . ستلزمھ التحقیق  بب یسقضائى م، إلا بأمر قید 
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دد             یم المح ى التنظ ة ف ات الفردی ة الحری كما ظھر اھتمام المشرع الفرنسى بحمای

ن  ١٦ إلى ١٠المواد (وذلك فى الذى وضع بمناسبة القبض والحبس      الفصل الخامس م

سنة   تور ال ن دس ث م اب الثال واد ١٧٩١الب ى ٢٢٢ ، والم سن٢٣٢ إل تور ال ن دس ة  م

واد     ى  ٧٦الثالثة ، والم ة     ٨٢ إل سنة الثامن تور ال ن دس ا ن  .  ) م ادة  صكم ن  ٦٦ت الم  م

ھ    ٢٠٠٨ المعدل فى    ١٩٥٨دستور   د أو حب     "  بأن ى أح بض عل ق  سلا یجوز الق ھ إلا وف

دأ            ذا المب رام ھ ضمن احت ة ، وت ة الفردی ى الحری ضائیة عل القانون ، وتحافظ السلطة الق

  " . نون  علیھا فى القاصوصبالشروط المن

ض     ي بع ا ف س أثرھ ة انعك ات الفردی تور إزاء الحری ة الدس ظ أن خط   ویلاح

ذه         صیلات ھ ث تف رض لبح ن تتع ات ، ول انون العقوب ى ق ریم ف صوص التج   ن

ام             ام الع رة النظ تنا حول فك ى دراس روج عل ن خ ك م ھ ذل ا ینطوى علی صوص ، لم   . الن

ان    ھ المادت صت علی ا ن دو فیم ذلك ، یب ال ل ح مث ر أن أوض انون ٢٨٠، ١٢٨ غی ن ق  م

ت         ات ، فكان ذه الحری ى ھ داء عل العقوبات المصرى فى بیانھما للجرائم التى تقوم بالاعت

دودھا       ستظھرة ح ات ، وم ك الحری ة تل ل حمای ذى یكف ائى ال زاء الجن ررة الج ذلك مق ب

   . )١(ومظاھرھا 

  

                                                             
ھ   "     فى الاجراءات الجنائیة  النظام العام "  مؤلفنا بعنوان    انظر) ١( ارة إلی رة  .، سالف الإش  ١٧٣ فق

  . ا موما بعدھ ٣٤٩ص 
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  المطلب الثانى
  أثر الطابع الدستورى لبعض قواعد الإجراءات الجنائية

  النظام العامعلى 
  : تمهيد 

ا الوضع            إن إدراج بعض النصوص المتعلقة بالنظام العام فى الدساتیر یوضح لن

غیر أن ذلك لم یزیل الغموض . الذى تشغلھ فكرة النظام العام فى تدرج القواعد القانونیة

  . الذى یحیط بتلك الفكرة 

  : وضع النظام العام فى تدرج القواعد القانونية : أولا 
ى  إن ا دل عل تور ی ام بالدس ام الع ة بالنظ د المتعلق ادئ أو القواع ى المب نص عل ل

ذ            ة ، أى یتخ صوص القانونی درج الن ة ت ى قم ضعھ عل ام ، ی ام الع تخصیص وإقرار للنظ

القوانین "ر ص ، وفى م"القواعد الأساسیة " مكانھ بین ما یطلق علیھ فى فرنسا تعبیر 

  " .  المكملة للدستور

ى الإجراءات        وھذا یعنى كیف أن  ضة ف ون الخطوط العری ذى یك ام ، ال  النظام الع

ى                ا إل ى یوجھھ رة الت د الآم سب بالقواع الجنائیة ، یشارك فى تنظیم المجتمع ، لیس فح

سھ       د       ، القضاة ، ولكن أیضا إلى المشرع نف ادئ والقواع اة المب ھ مراع ین علی ث یتع حی

  .ل  التى تكون النظام العام الإجرائى عند إجراء أى تعدی

ذكر         م ت ت ل تور وإن كان ى والدس ومن البدیھى أن الصلة بین النظام العام الإجرائ

درج               لم الت ى س ت ف د ارتفع ده ق ن أن قواع صراحة ، إلا أن النظام العام یستمد عظمتھ م

  . التشریعى ، فاتخذت مكانھا بین نصوص الدستور 

       



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

دئ الأساسیة فى مجال غیر أنھ یلاحظ أن اھتمام المشرع الدستورى بوضع المبا     

ك  . الإجراءات الجنائیة قد انتقص ، بحیث تكاد تختفى تقریبا فى بعض الدساتیر       مثال ذل

نة    صادرة س توریة ال ق الدس سا المواثی ى فرن إعلان ١٨٣٠ و١٨١٤ف ت ب ث اكتف  ، حی

نة   تور س ادئ ، ودس ض المب ى  ١٨٥٢بع ام الإجرائ ام الع ر النظ ى ھج ار إل ذ .  أش ومن

ذى أعل  صر ال ھ الع ة    "  Thouret"ن فی ة الوطنی صة الجمعی ى من ن  " عل ھ م أن

ع روح          ضة م ة متناق ا الحالی ث أن حالتھ توریاً ، حی الضرورى إعادة إنشاء محاكمنا دس

نة        "ومبادئ الدستور الجدید   تور س ى دس ة      ١٩٥٨، وحت ى مرتب ضاء ف ر الق ذى اعتب  ال

بأن نص في  )١٩٥٨ة الباب الثامن من دستور سن( السلطة ولیس مجرد ھیئة أو إدارة 

ى أن      ٢/ ٦٦المادة   ضمن         "  منھ عل ة، وت ة الفردی ى الحری افظ عل ضائیة تح سلطة الق ال

   "احترام ھذا المبدأ بالشروط المنصوص علیھا في القانون 

د                ام ق ام الع ستھدفھا النظ ى ی د أن الموضوعات الت أ ، أن نعتق ن الخط غیر أنھ م

ة  والواقع أن المشكلة فى ال  . فقدت أھمیتھا    داة  . وقت الحاضر تثار فى عبارات مختلف فغ

ى      ى الماض . الثورة الفرنسیة ، تدل الإجراءات الجنائیة التى صدرت عنھا على نصر عل

ات       ف الجمعی ضاء مختل ة أع صفة خاص ع ، وب ت نظر الجمی دھا ، ولف ین تأكی ان یتع وك

بة وضع   التأسیسیة ، حول الدساتیر الجدیدة ، ومراعاة عدم العودة إلى الغموض بم   ناس

وكان الدستور، فى عصر الثورة الفرنسیة ، ھو الوعاء الوحید . النظام الإجرائى الجدید 

  . الجدیر بتلقى التجدیدات التى تمس الخصومة الجنائیة 

صادق          اس ال و الانعك سى ، ھ ائى الفرن ق الجن انون التحقی دار ق ان إص د ك وق

. ن اللاحقین اقتحام تفاصیل التنظیم الأمر الذى جنب المشرعی. للمبادئ المعلنة من قبل  

ن         م یك ث ل ان ، بحی ى الأذھ وبالتالى فإن أھمیة النظام العام الإجرائى وروحھ قد سادت ف

ة ، نظرا       من الضرورى إعادة النص علیھا ، إلا بطریقة أخرى ، تحت شكل أكثر عمومی
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ة ،  إن الشكل أو المظھر الذى أعطاه النظام العام ل    . للاقتناع بھا داخلیا     لخصومة الجنائی

  . والوظائف التى یباشرھا ، یعد دلیلا صریحاً على الدیمقراطیة 

س      ھ أن یم سیاسي ، یمكن تقرار ال دم الاس رات ع تثناء فت ام ، باس د نظ ولا یوج

. عام فى قانون الإجراءات الجنائیةالأسس والمبادئ الدستوریة التى یقوم علیھا النظام ال

تقرار      نة           مثال ذلك فترة عدم الاس ة س ذ یونی سا من ا فرن ى مرت بھ سیاسى الت  ١٩٤٠ ال

در         التى صاحبتھا عدة اعتداءات على القضاة ، فقد قررت حكومة فیشى طبقا لقانون ص

اءت      ١٩٤٠ یولیة سنة    ١٧فى   زل ، وج ضاة للع ة الق دم قابلی  وقف العمل مؤقتا بمبدأ ع

نة  ة س ة للجمھوری ة المؤقت ف١٩٤٤الحكوم ذا الموق ن ھ تفادت م ن  ، فاس تخلص م  لل

 ١٥وقد عادت الحصانة للقضاة وفقا للأمر الصادر فى . القضاة الذین تعاونوا مع العدو  

نة    ایو س نة   ١٩٤٥م صادر س سى ال تور الفرن دھا الدس تور  ١٩٤٦ ، وأك م الدس  ، ث

   . ١٩٥٨الصادر فى 

ام     ى ع صانتھ ف تقلالھ وح ى اس داء عل ة الاعت ضاة لمحن رض الق صر تع ى م وف

را   ١٩٦٩ رقم      بصدور الق انون ب سنة  ٨٣ر الجمھورى بق شكیل    ١٩٦٩ ل ادة ت شأن إع  ب

م    ورى رق رار الجمھ ھ الق ذى تبع ضائیة ، وال ات الق سنة ١٦٠٣الھیئ ادة ١٩٦٩ ل  بإع

ة              ضاء والنیاب ال الق ر أسماء بعض رج لا ذك ة ، مغف ة العام ضاء والنیاب تعیین رجال الق

ا یعن        رار ، مم ذا الق ل ھ ن قب ین م انوا معیین ذین ك ة ال و  العام منیا ، وھ زلھم ض   ى ع

ا                     ضلا عم دام ف ب الانع شوبا بعی اء م تور ، وج ى الدس سیم عل داء ج ى اعت ما انطوى عل

ة                  ى لحمای ضاء ضمان أساس تقلال الق ار أن اس ات ، باعتب ى الحری داء عل ن اعت شابھ م

    . )١(الحریات 

                                                             
  .  وما بعدھا ٢٩٨راجع رسالتنا للدكتوراه سالف الإشارة إلیھا ص ) ١(
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سانیة    صفة الإن فاء ال ي إض ساھمتھ ف ام ، بم ام الع ان النظ ك إذا ك ى ذل   وعل

ا             على الق  ا ، كم ب علیھ ن التغل ات یمك ذه العقب ان ھ ضاء ، یواجھ عقبات مع السلطة ، ف

صورة التقلیدی             ن ال ي ع ضروري التخل ن ال ون م ة سبق أن رأینا بسھولة ، ودون أن یك

  . للقضاء

د          ك ق ع ذل ھ م اتیر ، إلا أن ى الدس وإذا كان مفھوم النظام العام لم یظھر صراحة ف

ل   . یة  ارتفع إلى مصاف المبادئ الدستور     ن ك وفى كل الأحوال یقع على مستوى أعلى م

رى    ة الأخ راءات الجنائی د الإج ف قواع یط   . طوائ وض یح ض الغم ازال بع ك م ع ذل وم

  . بالفكرة محل الدراسة 

  : الشكوك الناشئة عن الطابع الدستورى لبعض قواعد النظام العام : ثانيا 
ة   إن أول ما یثیر الشك ، یرجع إلى أن الدساتیر تتضمن    ن طبیع قواعد إجرائیة م

ة  ة      . مختلف د تنظیمی ا قواع ر أحیان ة ، یظھ ادئ العام ب المب ى جان ھ إل ظ أن ث یلاح حی

صیلیة  ا ذات   . تف صوص لھم ن الن وذجین م ذین النم ان ھ ا إذا ك ساؤل م ار الت ذ یث حینئ

ة    د المتعلق ة القواع ل طائف درج داخ د ت ل یوج ة ، وھ ى ذات المرتب ان عل ة ، ویقع القیم

فى القمة تظھر المبادئ العامة، وبعد ذلك القواعد الإجرائیة التى ارتفع  . العام ؟   بالنظام  

توریة    ادئ الدس ة المب ى مرتب تور إل ا الدس صفھا   . بھ ى ی رى الت د الأخ راً القواع وأخی

  . القضاء بأنھا تتعلق بالنظام العام ، ولكنھا لم تتقرر بالدستور 

واضح ، أنھ بالنظر إلى عمومیة الأشكال والواقع أنھ فیما یتعلق بالمبادئ ، من ال

د       . التى تقررھا ، فإنھا تشغل مكانا على حده       ع أبع ھ تق ك أن ن ذل الرغم م وھذا لا یعنى ب

ة    د القانونی ن القواع ربط        . م ا ی وجزة عم ة م ر بطریق ددة ، تعب ھ مح ز بأن ى تتمی فھ

  . مجموعة من القواعد الأولیة التى تعد من المسلمات 
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ادئ ال ا المب وانین   أم ا بق شرع بتنظیمھ ى الم ل إل تور ، ویحی ضمنھا الدس ى یت ت
ر         سا تعبی ى فرن تورى ف ھ الدس ن الفق وانین  "  عادیة ، وھو ما یطلق علیھ البعض م الق

یة  تور "، أو " الأساس ة للدس د  " المكمل ة تحدی رك مھم تور ت صر ، أى أن الدس ى م ف
انون دورا  مضمون ونطاق ھذه المبادئ التى ینص علیھا للقانون ، وھو       ما یعنى أن للق

ادئ    ذه المب اق ھ ضمون ونط د م ى تحدی سنة     . )١(ف سى ل تور الفرن ى الدس ا ف ومثالھ
ادة   (  ما یتعلق بتنظیم القضاة      ١٩٥٨ تور    ٦٤الم ن الدس ا     )  م ا لھ ى تبع ادئ الت ، والمب

ى تف            انون ، الت ددھا الق ى یح ا للأشكال الت شخص وفق رام    یحاكم ال ضرورة احت ترض بال
  .  قواعد الاختصاص 

ل         ا یكف ضائیة بم وفى الدستور المصرى تلك المتعلقة بصون استقلال السلطة الق
شئون الع  رتھا ل ة    دمباش ة جھ ن أی دخل م ة دون ت رص   . ال ا تح سابقة مم ادئ ال فالمب

یمة الدساتیر المختلفة على إدراجھا فى صلبھ ، باعتبار أن خلوھا منھا یجردھا من كل ق   
ى          انون ، أو ف ، فإذا اتصل بھا تنظیم تشریعى قرر المشرع صدوره بقانون ، أو وفقا للق
ة        وانین المكمل ن الق د م یم یع ذا التنظ ى أن ھ ك عل انون، دل ذل ا الق ى بینھ دود الت الح
ا، أى        توریة بطبیعتھ دة دس صلا بقاع یم مت ذا التنظ ار أن ھ صر، باعتب ى م تور ف للدس

  . ساسیة للدستور  بقاعدة تتصل بالوظیفة الأ

القوانین الأساسیة فى فرنسا من مرتبة أدنى من الدستور ، ولكنھا فى مرتبة أما  
ن       أعلى من القوانین العادیة ، مما یحفظ لھا نوعا من السمو الشكلى ویحقق لھا نوعا م

وینكر البعض من الفقھ المصرى للقوانین المكملة للدستور ھذه القیمة ، فھى . القدسیة  
   . )٢( تشریعات عادیة ، تأخذ مرتبتھا ، ولا تتمتع بغیر قیمة تشریعیة بحتة مجرد

                                                             
ة        ) ١( سا والمكمل ى فرن ى مصر    انظر فى التمییز بین القوانین الأساسیة ف د   :  للدستور ف دكتور محم ال

   .  . وما بعدھا٤٨ ص ٢٠٠١القانون الدستورى المصرى والمقارن ، ط : محمد عبد اللطیف 
  . وما بعدھا  ٥٢المرجع السابق ، ص  : انظر الدكتور محمد محمد عبد اللطیف ) ٢(
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ا              صص مكان ة ، أن نخ ى الإجراءات الجنائی ل ف ى الأق دو ، عل ھ لا یب وبالتالى فإن

تور     ى الدس ست إلا   . على حده لتلك القوانین التى تصدر إعمالا للمبادئ العامة ف ى لی فھ

ھ ، أو   حلقة اتصال بین مجموعة من القواعد       ، والذى یمكن أن یعتبر المجموع فى جملت

لبھ، ولا               ى ص ا ف ى إدراجھ ة عل أحد العناصر التى تكونھ ، مما تحرص الدساتیر المختلف

  . یتغیر إطلاقا 

سمو ،    ومن ناحیة أخرى ، مما لا شك فیھ أنھ یوجد اختلاف ، من حیث القوة وال

خرى التى تقررھا القوانین  ، ومع ذلك بین القواعد التى قررتھا الدساتیر ، والقواعد الأ 

غیر أنھ یبدو أن المشرع لا یجرى تمییزاً بینھا ، والأمر لا یعدو أن . تتعلق بالنظام العام 

ادئ             ایكون اختلاف  رتبط بالمب ام ت ام الع ة بالنظ د المتعلق ب القواع صیاغة ، لأن أغل  فى ال

اتیر     .التى ارتقى بھا الدستور إلى مرتبة المبادئ الدستوریة       ضمنتھ الدس مثال ذلك ما ت

ادة   كان یالفرنسیة من تنظیم لمحلفى الاتھام ، وما        ى الم نص علیھ الدستور المصري  ف

  " . أن یسھم الشعب في إقامة العدالة "  من الدستور ، من ١٧٠

دأ         ولم یھدف المشرع بذلك أن یقرر سیطرة المحلفین على القضاة ، أو تقریر مب

 تشكیل المحاكم محلفین یجلسون إلى جانب القضاة الفنیین لنظر عام ، مؤداه أن یتضمن

ام      . الدعوى والفصل فیھا     ذا النظ ة ھ ار حول أھمی ت الأنظ  ، )١ (ولكنھ فى الواقع أراد لف

   . )٢(على الوجھ الذى یحدده القانون 
                                                             

طى   وقد كان من أسباب المطالبة بإدخال نظام المحلفین في القرن التاسع عشر   )١( ات الوس  ، أن الطبق
ـعین                  انوا خاضـ م ك ون ، لأنھ ھ قضاة مھنی وم ب ذي یق ائي ال المتحررة كانت لا تثق في القضاء الجن

ـام     . للتأثیر السیاسي للحكومة ، بناء على كونھم موظفین بھا    ت بنظـ سیة أت ورة الفرن وقیل بأن الث
  .للسلطة السیاسیة المحلفین لغایة أخرى ھى تحطیم الكیان القضائي ، وجعلھ أداة 

سنى    ) ٢( ب ح ود نجی دكتور محم ر ال ائى ،   : أنظ انون الجن تور والق م  ١٩٩٢الدس رة رق                    ١١٠ ، فق
م  ٢٠٠٢القانون الجنائي الدستوري  :  وما بعدھا ، الدكتور أحمد فتحي سرور    ١٢٧ص    ١٤٤ رق
  .  وما بعدھا ٣٦٢ص 
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اص         ة الانتق ة العدال ى إقام شعب ف وبالتالي فإنھ لا یجوز أن یترتب على إسھام ال

ل القضاء، ومن قواعد النظام العام المتعلقة بالخصومة الجنائیة ، والتى تظل     من استقلا 

  . مطبقة أمام المحاكم الجنائیة 

ساق     ام ات والواقع أنھ یتعین أن یسود بین الدستور والقواعد المتعلقة بالنظام الع

د     ز قواع ع تمیی ام م ام الع رة النظ ضمون فك ین م ب أن یب تور یج شریعي ، فالدس ت

ین            الإجراء ل یب ى الأق ات التى تتعلق بتلك الفكرة عن غیرھا من طوائف القواعد ، أو عل

ام ال       د النظ ال قواع ن إعم شأ م ذى ین ازع ال ل التن ة ح ام كیفی ضمنھ   . ع ا لا تت و م وھ

  . الدساتیر

ھ ،            یط ب ذى یح ك الغموض ال ن ذل ھ م وھكذا یتضح أن النظام العام یستمد عظمت

 التى تتعلق بھ إلى مرتبة المبادئ الدستوریة إبرازاً ومن ارتفاع الدستور ببعض المبادئ

    .   لقیمتھا فى الإجراءات الجنائیة 
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 المبحث الثاني

  الأساس التشريعي لمفهوم النظام العام
  في القانون الإجرائي

    

  :  تمهيد 
انون               ي ق اص سواء ف یم خ لا لأي تنظ ن مح م یك ام ل ام الع الواقع أن مفھوم النظ

د        الإجراءات المصر  شرع ق ى أن الم ذا لا یعن ر أن ھ ي أم الفرنسي القدیم أو الجدید ، غی

ى        وانین الت جھل ھذه الفكرة تماما ، وإنما لم یخصص لھا مكانا على حده فى مختلف الق

ى             ام ف ام الع ن النظ ر م ا یعتب تنباط م ة اس تحكم الإجراءات الجنائیة ، وترك للقضاء مھم

  . ضوء الھیكل الذى وضعھ القانون 

  

  طلب الأولالم
  غياب التنظيم الخاص بالنظام العام الإجرائى

  : تمهيد 
ارة      ى إش من العبث البحث فى مختلف القوانین التى تحكم الإجراءات الجنائیة عل

ن             ام ع ام الع د النظ شرع صراحة قواع ز الم صریحة لمفھوم النظام العام ، ولذلك لم یمی

ى     بل استعمل مصطلح معی. غیرھا من القواعد الأخرى    دود واسعة ف ى ح ب مما ساھم ف

ى            ام والت ام الع صلة بالنظ شاكل المت بعض الم غموض ھذه الفكرة ، ومع ذلك أورد حلا ل

  . یسترشد بھا القضاء 
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  : غياب التنظيم التشريعى : أولا 
كان من المتصور ، طالما لم یخصص المشرع باباً خاصاً بالنظام العام ، أن یذكر  

ھ لا    بعد كل فصل یتعلق بھذا الم      فھوم ، الجزاء المقرر فى حالة عدم مراعاتھ ، ویحدد أن

باب    . یجوز التنازل عنھ     غیر أن شئ من ذلك لم یحدث ، ویرجع ذلك فى الحقیقة إلى أس

  .فنیة محضة 

ائى ،            ق الجن انون التحقی ل سریان ق ة ، قب صومة الجنائی ت الخ سا ، كان ففى فرن

دیم ،    وق.  برومییر للسنة الرابعة ٣یحكمھا قانون   ام الق صلة بالنظ د فصم ھذا القانون ال

انون         ھ ق د الإجراءات        ١٧٩١والذى حل محل ل قواع ین ك رة بتقن زم لأول م ذى الت  ، وال

ة  صورة مترابط ة ب ى   . الجنائی ا ف ؤثر مخالفتھ ة ت كال معین راءات لأش ضع الإج د أخ وق

را      د الإج ع قواع ة جمی ة مخالف بطلان نتیج ع ال ث یق ھ ، بحی دعوى ذات وع ال ءات موض

سى  . الجنائیة التى تنظم إجراءات الخصومة الجنائیة      وقد وصف البعض من الفقھ الفرن

اً    " ھذا القانون بأنھ    دققاً ولا دقیق ا م دفاع،      " لیس قانون ن ضمانات ال اعف م د ض ، وق

بطلان ،            یط ال ى مح اً ف ولكنھ فى نفس الوقت أسرف فى وضع الأشكال ، مما اعتبر عائق

ى القا  ب عل ان یج ث ك ص    حی ا ن بطلان كلم رر ال انون، ویق م الق د حك زل عن ى أن ین ض

   . )١ ("القانون علیھ 

والواقع أن ھذا النظام كان یؤدى إلى الإفراط فى تقریر البطلان ، ولم یترك الأمر  

للقضاء حتى یقرر مدى جسامة المخالفة ، بل كان القاضى طوع نصوص جامدة ، فیرى 

ى ، و        ل الإجرائ ل       العیب الجسیم فى العم انون أغف ا لمجرد أن الق ھ حراك ستطیع أمام لا ی

انون       . النص على البطلان جزاء لھذا العیب        د وضع ق ام عن ذا النظ وقد ظھرت عیوب ھ

                                                             
(1) Esmein ( A. ) : OP. Cit., P. 441 .                                                                      
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ى أصحاب           ر إل رك الأم ن ت التحقیق الجنائى الفرنسى ، الذى أدى إلى شل القضاة بدلا م

ومما لا شك فیھ . بناء الشأن وھم القضاة فى تقدیر القواعد الإجرائیة التى تكون ھیكل ال

ن                ة ع ن أجنبی م تك ارات ل ذه الاعتب ن ھ ارات ، ولك ذه العب ى ھ أن المشكلة لم تكن تثار ف

  . مشرع ھذا العصر 

شروع             ة واضعى الم وعند وضع قانون التحقیق الجنائى الفرنسى ، اتجھت رغب

فیوز السنة  بلو٧إلى كفالة العقاب الفعال ، وھو ما أشار إلیھ بدرجھ كافیة كل من قانون 

انون             ة ، وق ة العام شاء النیاب اد إن ذى      ١٨التاسعة الذى أع سنة ال س ال ن نف وز م  بلوفی

ة   اكم الخاص شاء المح اد إن ائى -  Prévôtales -أع ق الجن انون التحقی اول ق ذلك ح  ل

ة ، إلا أن       : الفرنسى التوفیق بین اعتبارین      ات الفردی ة الحری ھما تأكید الجزاء ، وحمای

  . ت باءت بالفشل ھذه المحاولا

اول            م یح اه ، فل ذا الاتج ى ھ ى ف صرى الملغ ات الم ق الجنای وقد سار قانون تحقی

ة            ى مرحل بطلان سواء ف ة ال نظم نظری ن ی الإشارة صراحة إلى النظام العام ، حیث لم یك

التحقیق الإبتدائى أو المحاكمة ، وإقتصر النص على توقیع البطلان فى بعض الأحوال ،     

  . )١(لى أن ذلك یتعلق بالنظام العامدون الإشارة إ

وبالإضافة إلى ھذه الأسباب الفنیة ، ھناك أسباباً أخرى نظریة ، تتمثل فى الجھل 

أخراً                   ا إلا مت ام بھ دأ الاھتم م یب ى ل ة الت صومة الجنائی ة والخ . بأفكار الدعوى والمحاكم

شكلة  وھذا فضلا عن أن صعوبة فصل النظام العام عن طوائف القواعد الأخرى       أثارت م

ة ،            ر الجوھری ة وغی ال الجوھری ین الأعم ة ب شكلة التفرق ى م ة ، ھ ر ھین رى غی أخ

  . والأشكال الجوھریة وغیر الجوھریة  
                                                             

رور        ) ١( ى س د فتح دكتور أحم ى  : لمزید من التفاصیل راجع ال التھ ف بطلان   "رس ة ال انون    نظری ى ق  ف
  .  وما بعدھما ١٣٤ ص ٩٠ فقرة  ،١٩٥٩رسالة دكتوراه جامعة القاھرة  ،" الاجراءات الجنائیة 
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نة              سى س ة الفرن  ، ١٩٥٨ویلاحظ أنھ حتى بعد صدور قانون الإجراءات الجنائی

ى ف    دة الت سھا   لم یتغیر شئ فیما یتعلق بالنظام العام ، ویرجع ذلك إلى أن القاع ت نف رض

سفیة أو  " على واضعى ھذا القانون بأن    یتجنبوا الأشكال التى تنطوى على المبادئ الفل

توریة  ب     " . الدس ى یترت د الت دد القواع ى لیح دیر القاض ر لتق رك الأم ن أن ت ضلا ع ف

ر    رك تقری أنھ ت ن ش ان م دة ، ك صوص جام ده بن ن تقیی دلا م ا ب ى مخالفتھ بطلان عل ال

سف القا ى تع بطلان إل دعوى   ال روف ال سب ظ ة ، بح اییر مختلف ا لمع ھ تبع ى وتحكم ض

  . المطروحة علیھ ، مما قد یؤدى إلى الخلاف فى الآراء وتضارب الأحكام 

ھ             ذھب، إلا أن ذا الم سبة لھ ار بالن ن أن تث ى یمك وب الت ن العی الرغم م ھ ب ر أن غی

دینى     ابع ال ن الط ف م ى     "  Messianique" خف ضفى عل م ی ام ، ول ام الع للنظ

دیس  ال ذا التق ة ھ صومة الجنائی انون   " démystification" خ صر ق ذلك اقت ، ول

صورة ضمنیة          ام ب ام الع ا نص     . الإجراءات الفرنسى على ذكر مفھوم النظ ك م ال ذل مث

النقض       ٦ / ٥٧٥علیھ فى المادة     ا ب دم طعن دنى أن یق دعى الم  إجراءات التى أجازت للم

اك ط   ة     ضد قرارات غرفة الاتھام ، إذا كان ھن ة العام ن النیاب ا م ة    " عن ى الحال ك ف ، وذل

رار    ود الق یة لوج شروط الأساس شكل ، ال ث ال ن حی رار ، م ى الق ا ف وافر فیھ ى لا یت الت

انوني  ادة " . الق ذلك الم ن  ٥٩٥وك ر م نقض أن تثی ة ال ازت لمحكم ى أج راءات الت  إج

  . تلقاء نفسھا وجھ الطعن ، دون أن تشیر إلى تعلقھ بالنظام العام 

د نة     وق سى س ة الفرن راءات الجنائی انون الإج دل ق باب  ١٩٧٥ ع ضع أس ، فأخ

ضرر  " الاتھام المتأخر "البطلان ، عدا البطلان المترتب على        . ، لشرط إثبات حصول ال

ة   ١٧١ حدد المشرع الفرنسى فى المادة   ١٩٩٣وفى سنة     من قانون الإجراءات الجنائی

بطلا           ا ال ى مخالفتھ ب عل ة یترت دة إجرائی ضرر     عشرین قاع ات ال ى إثب . ن دون حاجة إل

ربط             ر ضرر دون ال بطلان بغی رة ال ھ بفك صوص علی بطلان المن وبالتالى ارتبط مذھب ال

ام   ام الع ق بالنظ بطلان المتعل بطلان والم ن ال وع م ذا الن ین ھ ین .  ب ن ب ھ م ظ أن ویلاح
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نظام  المذكورة ما لا یتعلق بال١٧١حالات البطلان العشرین المنصوص علیھا فى المادة 

ادة     ١٩٩٣ أغسطس   ٢٤وفى  . العام   وارد بالم  ، ١٧١ ألغى المشرع الفرنسى التعداد ال

  . واقتصر على النص على البطلان فى حالات متفرقة 

صوص        بطلان المن ب ال وقد أخذ القانون الفرنسى بمذھب البطلان الذاتى إلى جان

ھ  ادة   . علی ى الم نص ف ة القوا    ١٧٢ف د مخالف بطلان عن وافر ال ى ت ة   عل د الجوھری ع

دفاع     ین   . المنصوص علیھا فى ھذا القانون ، وخاصة فى حالة مخالفة حقوق ال ط ب ورب

شریعى        ھذا النوع من البطلان وكذا البطلان المنصوص علیھ وإثبات الضرر بالتعدیل الت

  .١٩٧٥فى سنة 

ر               دیل الأخی ضرر بالتع رة ال ین فك ھ وب صوص علی وأخیرا فصل بین البطلان المن

د  ١٧١ عدلت المادة ١٩٩٣ أغسطس ٢٤ ، وفى ١٩٩٣ سنة   ینایر ٤فى    إجراءات وأك

ة     ٨٠٢كما نصت المادة . المشرع على الارتباط المذكور     د مخالف ھ عن ى أن  إجراءات عل

، ) أى البطلان المنصوص علیھ( الأشكال المنصوص على البطلان جزاء على مخالفتھا   

ة          ة الأشكال الجوھری ذاتى   (أو عند مخالف بطلان ال رر      ) ال ن أن تق ة لا یمك ان المحكم ، ف

   .      )١(البطلان إلا إذا أدت المخالفة إلى المساس بمصالح الطرف صاحب الشأن

ضع           وقد سار قانون الإجراءات الجنائیة المصرى فى ھذا الاتجاه فلم یحاول أن ی

د    ة عن ض الأمثل ر بع ى ذك صر عل ام ، واقت ام الع ة بالنظ د المتعلق ة بالقواع دما قائم  مق

ادة  حیث  .البحث عن المقصود بالبطلان المتعلق بالنظام العام      إجراءات  ٣٣٢نصت الم

ة        " علي أنھ    شكیل المحكم إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بت

ا      أو بولایتھا بالحكم في الدعوى أو باختصاصھا من حیث نوع الجریمة المعروضة علیھ
                                                             

   :انظر) ١(
 Escande (P):J.C.P .  Procedure Pénale,art.802,1989 No.45.  
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و      ا ھ ا            أو بغیر ذلك مم ت علیھ ة كان ة حال ي أی ھ ف سك ب از التم ام ، ج ام الع ق بالنظ متعل

الات    " . الدعوى ، وتقتضي بھ المحكمة ولو بغیر طلب          نص أن ح ذا ال والمستفاد من ھ

ي    الحكم ف ا ب ة أو بولایتھ شكیل المحكم ق بت ا یتعل و م ام ھ ام الع ق بالنظ بطلان المتعل ال

ة المع  وع الجریم ث ن ن حی صاصھا م دعوى أو باخت نص ال اف ال م أض ا، ث ة علیھ روض

ام      " عبارة   ي      " . أو بغیر ذلك مما ھو متعلق بالنظام الع ي أن الأحوال الت دل عل ذا ی وھ

  . ذكرت علي سبیل التمثیل لا علي سبیل الحصر 

ي   ارت إل ري ، فأش ة أخ ضاحیة أمثل ذكرة الإی ا الم افت إلیھ ذلك أض ة "ول مخالف

سبی        سات ، وت دافع       الأحكام المتعلقة بعلانیة الجل ضور م دفاع، وح ة ال ام ، وحری ب الأحك

ي        ن ف راءات الطع دام ، وإج م بالإع د الحك ي عن ذ رأي المفت ة ، وأخ تھم بجنای ن الم ع

ام  ض  " . الأحك وي بع ست س ضاحیة لی ذكرة الإی ا الم ارت إلیھ ي أش الات الت ذه الح وھ

ذ         صر ھ شارع أن یح دور ال ي مق یس ف ام ، إذ ل ام الع ق بالنظ بطلان المتعل الات ال ه ح

ام ،           ام الع ن النظ ا م ر منھ ا یعتب ز م الحالات ، ولذلك ترك للقاضي استنباط غیرھا وتمیی

    . )١ (وما ھو من قبیل المصالح الخاصة

  :اثارة الاسباب الماسة بالنظام العام من تلقاء نفس محكمة النقض
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسھا لأسباب المشرع المصرى   أجاز  

ي   ، من قانون النقض ٣٥النظام العام أوردتھا المادة   تتعلق ب  باب ف  ولو لم ترد ھذه الأس

ادة               ي الم ن ف ول الطع شرط لقب دیمھا ك انون تق ترط الق ن  ٣٤/٢أسباب الطعن التي اش  م

انون  ٥٩٠ ، ویقابلھا المادة ١٩٩٢ لسنة  ٢٣قانون النقض المعدلة بالقانون رقم        من ق

بابھ    وب. الإجراءات الجنائیة الفرنسي    ودع اس م ت التالى فاذا قرر بالطعن بالنقض ولكن ل

                                                             
   . ٦٠٩ ص ١٥٦ رقم ٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٥٨ یونیھ سنة ٣نقض ) ١(
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ة        . )١( فان الطعن یكون غیر مقبول شكلا  ا للمحكم ر فیھ ي یظھ ي الأحوال الت ومع ذلك ف

أ         ن الخط ي ع ول التغاض ن المقب یس م م فل ى الحك لاع عل رد الإط ن مج أ م ھ الخط وج

ب ع              ا یج ام، مم ام الع س النظ أمور تم ق ب ذي یتعل ھ ، وال ا    الملموس فی ي وفق ى القاض ل

سھ        اء نف ن تلق ر       . للقواعد العامة أن یراعیھا م نقض أن تثی ة ال ى محكم ین عل ذلك یتع ل

ة ،           ن المقدم باب الطع د بأس ام ، ودون التقی تلقائیا الوجھ المستمد من مخالفة النظام الع

صلحة      ودون التقید بصفة الخصم الطاعن ، فھي تملك نقض الح     سھا لم اء نف ن تلق م م ك

   . )٢(لو لم یرد سبب النقض في أسباب الطعن ، والمتھم

ام               س النظ ي تم باب الت د الأس ى تحدی د اتجھ إل صري ، ق ویلاحظ أن المشرع الم

رك                   ن ت دلا م م ب ي نقض الحك سھا ف اء نف ن تلق العام ، ویجیز للمحكمة أن تستند إلیھا م

ر     ع أكث ى التوس ؤدى إل د ی ك ق ان ذل ده ، ف ام وح ام الع ضابط النظ سألة ل ذه الم    ھ

  . )٣(مما یجب 

دل            ام ت ومع ذلك یلاحظ أن الحالات النادرة التي أشار فیھا القانون الى النظام الع

  .  فى عبارتھا الصریحة على أن الشارع لم یحصر المسائل المتعلقة بالنظام العام 

                                                             
 رقم ٢٩ مجموعة أحكام محكمـة النقض س ١٩٧٨ فبرایر سنة ١١انظر على سبیل المثال نقض )  ١(

  .٣٧ ص ٦ رقم ٣٣ س ١٩٨٢ ینایر سنة ١٩ ؛ ٦١٩ ص ١٩٠
نقض س     ١٩٧٢ فبرایر سنة    ٢٠نقض  )  ٢( ة ال ام محكم ة أحك م  ٢٣ مجموع  ٢٩ ؛ ١٩٧ ص ٤٨ رق

   .٨٥٥ ص ١٩٢ رقم ٢٣ س ١٩٧٢مایو سنة 
ا)  ٣( ع مؤلفن ة    "راج راءات الجنائی انون الاج رح ق م   "ش رة رق ھ فق ارة إلی الف الإش  ص ١٦٣٨س

  :وانظر كذلك في القانون الفرنسي .  وما بعدھا ٢٠٢٢
Merle et vitu : op. Cit., No. 1522, P. 846 et s.  
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تھم      ٣٥/٢ویستفاد من نص المادة    صلحة الم م لم نقض للحك ة ال  أن نقض محكم

لا    ي         من تلقاء نفسھا على خ ة ف انون للمحكم ا الق تثنائیة خولھ صة اس ف الأصل ھو رخ

    .)١(حالات معینة على سبیل الحصر 

وقد ذھب البعض من الفقھ الفرنسى إلى أن نقض محكمة النقض الحكم من تلقاء 

بعض الآخر       . )٢(  - Une Simple  Faculté - نفسھا مجرد رخصة  ذھب ال ا ی بینم

الات أوجھ         إلى أن محكمة النقض لھا الحق في      ي بعض الح سھا ف اء نف ن تلق ر م  أن تثی

                                                             
   . ٥٢ ص ١١ رقم ٢٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٧٧ ینایر سنة ١٠نقض )  ١(

نقض الاستناد        وقد   ة ال وز لمحكم ي یج ام ، والت ام الع حدد المشرع المصري الأسباب المتعلقة بالنظ
ر  إلیھا في تقریر البطلان من تلقاء نفسھا ، وھي حالة ما إذ  ا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم غی

م         د الحك انون بع دور ق مشكلة وفقا للقانون ، أو عدم اختصاصھا لعدم ولایتھا بنظر الدعوى، أو ص
سالف " شرح قانون الإجراءات الجنائیة " انظر مؤلفنا  (المطعون فیھ یسرى على واقعة الدعوى 

نقض   .)   وما بعدھا٢٠٢٢ ص ١٦٣٨ فقرة رقم ٢الإشارة إلیـھ ح   وكذلك الشأن اتجھت محكمة ال
باب           ة أس ي ثلاث ام ف ام الع ة بالنظ دة المتعلق باب الجدی د الأس ى تحدی سیة إل دم  : الفرن الأول ، ع

ى،     . اختصاص المحكمة الجنائیة     ة الأول ي الدرج ى قاض ویلاحظ أن عیب الاختصاص مطلق یمتد إل
ون م       ن أن تك ة ، ویمك ة الثانی ن       كما یمتد إلى قضـاء الدرج ا، ولك ر مختصة إقلیمی ة الجنح غی حكم

ولا یجوز لمحكمة النقض في . محكمة الاستئناف مختصة ، في مثل ھذه الحالة یبدو أن العیب یزول 
 ھذه الحالة إثارة عدم الاختصاص تلقائیا ، إلا إذا كانت ھذه المسألة أثیرت أمام قضاء الدرجة الثانیة

(crim. 23 janv. 1947, B. No. 033 )            سلطات ین ال دأ الفصل ب ة مب و مخالف انى ھ والث
ة والقضائیة   دعوى    ،)     crim. 22 févr. 1951, B. No. 63 (الإداری راً انقضاء ال  وأخی

خلافا لذلك ، في المسائل الأخرى ، رغم تعلقھا بالنظام العام ، فلا یجوز لمحكمة  .  م الجنائیة بالتقا
ة الاستئنافیة    النقض أن تثیر الأوجھ المستمدة من مخال     ى المحكم ر  ( فتھا ، إلا إذا قدمت أولا إل انظ

 .crim. 30 oct. 1956 , B. No. 681 ; 31 mai 1961 , B, No: ( فیما یتعلق بحلف الیمین 
230 ; 10 juillet 1963 , B. No. 249 .  (  ة    وفیما یتعلق بمخالف ة بالعلانی د الخاص           :ة القواع

 )crim. 1 ér déc. 1971, B. No. 331  (   حتى لو كان ھذا الوجھ خضع لتقدیر قاضي أول ، 
م         ى الحك ا إل ون موجھ نقض أن یك ة ال ام محكم بطلان أم ارة ال رط إث ى ش ك استناداً إل ة ، وذل درج

   .الاستئنافي 
(2) Garraud ( R. ) : op. Cit., No. 1852 et 1853 .                                                 
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ة     Moyens “طعن لم ترد بین أسباب طعن الطاعن ، وتسمى ھذه الأوجھ أوجھ تلقائی

d` office "   ،     ام ام الع ة بالنظ  " " Moyens d` ordre Public  أو أوجھ متعلق

  . )١(تستند إلى أي وجھ من أوجھ مخالفة القانون

ب مفروض      والواقع أنھ لا یوجد      احترام واج ما یبرر عدم التزام محكمة النقض ب

رى  اكم أخ ى مح دداً   . عل اراً مح ب معی صة ، یتطل ق برخ ر یتعل أن الأم ول ب ك أن الق ذل

شرع             دده الم م یح ر ل إن   . لتقدیر متى توقع الجزاء لمخالفة النظام العام، وھو أم ذلك ف ل

ا      نقض ، كم ة ال اكم     الرأي الراجح في الفقھ الفرنسي أن لمحكم سبة للمح شأن بالن  ھو ال

   . )٢ (الأخرى ، سلطة تقریر الجزاء من تلقاء نفسھا في حالة مخالفة النظام العام

ي   دة الت باب الجدی ت الأس ا إذا كان صدد عم ذا ال ي ھ ار ف ذي یث ساؤل ال   والت

ون   ھل  یجوز لمحكمة النقض أن تأخذ بھا من تلقاء نفسھا لنقض الحكم ،    ستلزم أن یك ی

بق عرض  د س داؤھا     ق سبق إب م ی باب ل ت الأس ا إذا كان وع ، أم ة الموض ى محكم   ھا عل

اء        ن تلق نقض م ة ال ا محكم صح أن تثیرھ ھ لا ی وع ، فإن ة الموض ام محكم   أم

  .  نفسھا ؟ 

ن نص ،          القاعدة التى جرى علیھا قضاء النقض المصري ، رغم خلو القانون م

م   أن الأسباب الجدیدة التى لا یجوز للطاعن إثارتھا أثنا  ا ل ء نظر الطعن لا یقتصر على م

یكن قد ورد بالأسباب المودعة فى المیعاد ، بل أیضا التى لم یسبق عرضھا على محكمة 

وع  ھ لا   . الموض وع ، فإن ة الموض ام محكم داؤھا أم سبق إب م ی باب ل ت الأس ا إذا كان أم

دة       رف ، بقاع ا یع و م لا ، وھ ا أص ن علیھ ى الطع صح أن یبن باب  "ی ول الأس دم قب ع

                                                             
(1) Merle et vitu : op. Cit., No. 1522 , P. 846 et note 3 , P. 846 .                      
(2) Ibid : Loc. Cit.                                                                                               
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ادة               . )١(" لجدیدةا ى الم سى ف شرع الفرن ا الم دة نص علیھ  إجراءات  ٥٩٩وھذه القاع

ھ  ى أن نص عل ي ت سي ، والت ي  " فرن سك ف تھم أن یتم ن الم ل م نح لا یقب واد الج ي م ف

م             تھم ل ان الم ة أول درجة ، إذا ك ام محكم ة أم الطعن بالنقض ببطلان إجراءات المحاكم

تئنافیة     ة الاس ام المحكم ھ أم سك ب د    یتم ان ق صاص إذا ك دم الاخت بطلان لع تثناء ال ، باس

ى       " . " استأنف من النیابة العامة      سك ف تھم أن یتم ن الم ل م ات لا یقب وفى مواد الجنای

ر         ى تنظ ات الت ة الجنای ام محكم ھ أم سك ب م یتم ان ل البطلان إذا ك النقض ب ن ب الطع

 یونیة ١٥ الصادر فى  المضافة بالقانون٥٩٩الفقرة الثانیة  من المادة  "  ( الاستئناف  

   ) . ٢٠٠٠سنة 

 . )٢ (وقد ذھب الفقھ إلى أن ھذا الحظر لا یمتد إلى الأسباب المتعلقة بالنظام العام

اك وجھ               ان ھن سھا إذا ك اء نف ن تلق م م نقض الحك نقض أن ت ة ال ك لمحكم وبناء على ذل

   . )٣ (للبطلان المتعلق بالنظام العام

                                                             
ر سنة     ٢١انظر نقض   ) ١( د الق  ١٩٢٩ فبرای ة القواع ـة ج  مجموع م  ١انونی  ٣١ ؛ ١٨٢ ص ١٧٣ رق

نة   ایو س نقض س  ١٩٥٥م ة ال ام محكم ة أحك م  ٦ مجموع نة ١٦ ؛ ١٠٤٩ ص ٣٠٨ رق ایو س  م
  ) .  ٣٦١ ص ٩٠ رقم ٢١ س ١٩٧٠ مارس سنة ١٥ ؛ ٦٥٩ ص ١٢٩ رقم ١٨ س ١٩٦٧

م     ) ٢( سابق رق ع ال ر المرج دھما   ١٦٩٨ ص ١٣٧٩انظ ا بع  ,.Garraud ( R. ) : op. Cit.  وم
Vol. V, No. 1852 ; Merle et vitu : op. Cit., No. 1522 , P. 846 et s.                

م    ٣المرجـع السابق ح: وانظر كذلك الدكتور أحمد فتحي سرور          رة رق ائي فق  ١٦٨ النقض الجن
ـھ     .  وما بعدھا ٣٠٤ص   ارة إلی الف الإش ة س راجع أیضا مؤلفنا في شرح قانون الإجراءات الجنائی

  . وما بعدھا ١٩٨٨ ص ١٦٠٨ رقم ٢ح
ویشترط لذلك إلا یكون الحكم المطعون فیھ قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فیھ ، وأن تكون أسباب )  ٣(

  البطلان مستفادة من الأوراق التي سبق عرضھا على محكمة الموضوع ، وألا یخالطھـا 
ھ  أي عنصر واقعي لم یسبق عرضھ علیھا وذلك تغلیبا لأصل اكتساب الحكم قوة       الشيء المحكوم فی

ام           ام الع ة بالنظ دة الماس سك بالأسباب الجدی واز التم ل ج ض  ( على أص ل سنة   ٢٦نق  ١٩٦٠ إبری
   ) . ٣٨٠ ص ٧٧ رقم ١١مجموعة أحكام محكمة النقض س 
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ة    ارة محكم ر إن إث ن الأم ع م ا ، لا   والواق ا بمعرفتھ سألة تلقائی ذه الم نقض لھ ال

ة         . یعتبر طرحا جدیدا بمعنى الكلمة       بطلان ھو أن محكم ن ال وع م ذا الن ذلك أن منطق ھ

شوبا            ا م ان حكمھ ك ك ي ذل أت ف ي أخط إذا ھ سھا ، ف اء نف ن تلق ھ م ضي ب الموضوع تق

س        ارة الم صوم بإث د الخ ام أح دم قی ك ع انون ، ولا یحول دون ذل ي الق أ ف ام بالخط ألة أم

ر مطروحة         ام تعتب ام الع ا بالنظ محكمة الموضوع من قبل ، لأن ھذه المسألة بحكم تعلقھ

سھا   اء نف ن تلق ا م ا أن تبحثھ ة وعلیھ ام المحكم دوام أم ى ال سھا عل ة . بنف فمحكم

ة          ة المتعلق سائل القانونی ة الم سھا أن تتعرض لكاف اء نف ن تلق ا م ب علیھ الموضوع یج

  . ) ١(ار لطلبات الخصوم أو دفوعھم بالنظام العام دون انتظ

دما    انون ، عن سلیم للق ق ال ة التطبی صة بمراقب فھا المخت نقض بوص ة ال ومحكم

تنظر الحكم المطعون فیھ لا تقصر بحثھا على حالة الواقعة وإنما تنظر ما یجب أن یكون  

 ولذلك .م علیھ وفقا للقانون ، ومن ثم تلتزم بالنقض طالما تعلق ھذا البطلان بالنظام العا

باب              دم بالاس دة حظر التق ن قاع أى ع یتعین ان تكون الاسباب المتعلقة بالنظام العام بمن

  . الجدیدة أمام محكمة النقض 

نقض     ة ال ض محكم ى أن نق صریة إل نقض الم ة ال ضاء محكم ب ق ك ذھ ع ذل وم

تثنائیة                  صة اس لاف الأصل ـ ھو رخ ى خ سھا ـ عل اء نف ن تلق تھم م صلحة الم م لم للحك

اً لأن     خولھا   رر قانون د مب القانون للمحكمة في حالات معینة على سبیل الحصر، ولا یوج

نقض   . تمتد ھذه الرخصة إلى حالات أخرى مما یتعلق بالنظام العام   ة ال ولھذا فإن محكم

ا     سھا وفق اء نف ن تلق م م ي نقض الحك عت ف د أن توس صریة بع ام الم ام الع ضابط النظ  ل

ة      ، عدلت الھیئة العامة للمواد    وحده ى الحال ـم ف  الجنائیة بمحكمة النقض عن نقض الحك

                                                             
   .٢٣٥ ص ٧٧ رقم ٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٥٧ مارس سنة ٢نقض )  ١(
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ان     ٣٥/٢التى لا تندرج تحت إحدى الحالات الواردة بالمادة          نقض ، وأن ك انون ال ن ق  م

  . ) ١( البطلان متعلق بالنظام العام

ام         ام الع ق بالنظ بطلان المتعل أما محكمة النقض الفرنسیة قد أجرت تمییزاً بین ال

اً ب  ھ مطروح ذي بطبیعت صومة  ال وال الخ سھ ط اب  ( نف وع العق ب موض ذي یعی ك ال ) ذل

ام    بطلان ،        .والبطلان الآخر الذي یتعلق بالنظام الع ن ال وع م ذا الن ق ھ ع إن منط والواق

الات دون          ى ح صره عل رر لح م لا مب ھو أن المحكمة تقضى بھ من تلقاء نفسھا ، ومن ث

  . أخرى 

  : لنظام العامالحالات التى أخذ فيها المشرع بمصطلح ا: ثانيا 
ل           ى قلی سى ، إلا ف لم ترد كلمة النظام العام ، سواء فى القانون المصرى أم الفرن

د           . من النصوص    تھا ض ى یجوز ممارس ن الت صوص الخاصة بطرق الطع ك الن مثال ذل

واد       ى الم ة ف سائل فرعی ى م صادرة ف ام ال انون  ٥٧١ ، ٥٧٠ ، ٥٠٨الأحك ن ق  م

صرى با وكذلك ما ینص  ،  الإجراءات الفرنسى    ازة علیھ المشرع الم ام  إ ج تئناف الأحك  س

   .، واجازة الطعن علیھا بطریق النقض أیضا )٢(غیر الفاصلة فى الموضوع 

  
                                                             

ة   ( ریخ إصداره نقض الحكـم لخلوه من تا    :  مثال ذلك    )١( ة عام ایو سنة   ١٨ھیئ ة  ١٩٦٥ م  مجموع
كما قضى أنھ لا یجوز لمحكمة النقض أن تنقض  ) . ٣٣٩ ص ١ رقم ١٦أحكـام محكمة النقض س 

ذي                   ـة ال دعوى الجنائی ع ال الأذن برف اص ب ان الخ ن البی وه م ى خل الحكم من تلقاء نفسھا استناداً إل
نقض س  ١٩٧٤ نوفمبر سنة ١١نقض  ( یتطلبھ القانون    م  ٢٥ مجموعة أحكام محكمة ال  ١٦٠ رق

ا         ) ٧٤٠ص  ضى بموجبھ ذي ق انون ال واد الق ان م ن بی ض  ( أو م نة  ١٠نق ر س  ١٩٦٩ فبرای
نقض س       ة ال ام محكم م  ٢٠مجموعة أحك دى       ) ٢٤٣ ص ٥٣ رق ت إح درج تح الات لا تن ذه الح فھ

  . بالنظام العام ا من قانون النقض ، وأن كان البطلان متعلق٣٥/٢الحالات الواردة بالمادة 
ام  " مؤلفنا بعنوان   انظر  ) ٢( ة     النظام الع راءات الجنائی ى الاج ھ ،    "   ف ارة إلی الف الإش م   ، س رة رق  فق

   . وما بعدھما ٤٢٨ ص  ٢١٣
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  : استئناف الاحكام غير الفاصلة فى الموضوع 
ادة  ازت الم ا  ٣ /٤٠٥أج ا بأنھ رت عنھ ام ، وعب ذه الاحك تئناف ھ راءات اس  اج

صاص   ، كما أ  الصادرة بعدم الاختصاص    الاحكام   صادرة بالاخت جازت استئناف الاحكام ال

دعوى          ى ال م ف ة الحك ة ولای ى    .إذا لم یكن للمحكم ا عل صاص ،    وقیاس دم الاخت م بع  الحك

ا          ب علیھ ان یترت ى الموضوع ، إذا ك یجوز استئناف كافة الأحكام الصادرة قبل الفصل ف

انون  ٥٠٧/١وھو ما نصت علیھ المادة ، ) ١(منع السیر فى الدعوى أمام المحكمة      من ق

ا    سى بقولھ راءات الفرن ى        " الاج م ف ن الحك ستقل ع م م ة بحك صل المحكم دما تف عن

ة       م نھای ذا الحك ى ھ ى عل رة ، اذا انبن تئنافھ مباش وز اس ھ یج وع ، فان   الموض

  . )٢(" الاجراءات 

ن حوزة        دعوى م وعلة إجازة الاستئناف الفوري لھذه الأحكام أنھا قد أخرجت ال

و    ن یك ة ، ول ا     المحكم تئنافھ معھ ن اس ي الموضوع یمك م ف اك حك ى   . ن ھن ھ حت ذلك فإن ل

ائي ،     م نھ یمكن لصاحب الشأن من مواصلة السیر في دعواه للفصل في موضوعھا بحك

ة          ر قابل بحت غی وع ، وإلا أص ي الموض م ف ن الحك ستقلة ع تئنافھا م ول اس ب قب فیج

ي         .)٣(للاستئناف مطلقا    دفع الفرع رفض ال صادرة ب دعوى ،    أما الأحكام ال ول ال دم قب  بع

وز     لا یج دني ، ف دعى الم ول الم ول دخ صاص ، أو بقب دم الاخت سقوطھا ، أو بع أوب

   . استئنافھا فوراً ، ویجب انتظار الحكم في الموضوع واستئنافھا معھ 

                                                             
  .١٧٩٣ ص ١٤٥٧الإجراءات الجنائیة سالف الإشارة إلیھ فقرة رقم شرح قانون انظر مؤلفنا فى ) ١(
. لتي یصدرھا قاضي أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى والمقصود بھذه الأحكام تلك ا )٢(

ر         واز نظ دم ج م بع فة ، أو الحك ر ذي ص مثال ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائیة لرفعھا من غی
   . الدعوى لسبق الفصل فیھا ، أو الحكم بعدم القبول شكلا ، أو بانقضائھا بالتقادم 

  . وما بعدھا ١٧٩٤ ص ١٤٥٧ فقرة رقم ٢لیھ جانظر مؤلفنا سالف الإشارة إ) ٣(
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ك  ع ذل تثنت وم د اس ادة    ق ن الم ة م رة الثالث ام  ٤٠٥ الفق ة الأحك راءات حال  إج

دعوى    إذا لم یكن "الصادرة بالاختصاص ،    ي ال م ف ة الحك ا   "للمحكمة ولای ة م  ، أي حال

صاص   . إذا كانت الدعوى تخرج عن سلطة القضاء الجنائي مطلقا      دم اخت كما إذا دفع بع

سیر            ى لا ت ھ حت دفع ، فإن رفض ال ضت ب ا وق دام ولایتھ دعوى لانع ر ال ة بنظ المحكم

ا          وع مطلق ي الموض صل ف ة الف ا ولای ون لھ د لا تك ة ق ام محكم راءات أم ز الإج ، أجی

  .) ١(استئناف الحكم 

ى       ب إل دم طل واز أن یق ى ج سي ، عل ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ص ق د ن وق

ة          سألة فرعی ي م رئیس محكمة الجنح المستأنفة لقبول الاستئناف الفوري لحكم صادر ف

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ الات المن ارج الح راءات   ٥٠٧/١خ ادة (  إج  ٥٠٧/٤الم

ة       و) . إجراءات فرنسي    یر العدال سن س ام أو بح ام الع ق بالنظ ادة  ( ذلك لأسباب تتعل الم

  ) .  إجراءات فرنسي ٥٠٨/٤

ة         ھ ، معالج ز بمرونت ذي یتمی ام ال ذا النظ سي بھ شرع الفرن تھدف الم د اس وق

ة            انون الإجراءات الجنائی ى ق سمح  . )٢(الأضرار التي ترتبت على النظام السابق عل إذ ی

رفض            أولا بقبول استئناف الأحكام    درت ب ي ص ك الت ة ، تل سائل الفرعی ي الم صادرة ف  ال

ولكن نطاق تطبیقھا بصفة خاصة أكثر توسعا ، . الدفع الفرعي بعدم جواز نظر الدعوى     

لاف         ام ، خ ام الع ة بالنظ ویسمح لقضاة الدرجة الثانیة إصدار حكمھم بشأن قواعد متعلق

ة     ویع . تلك المتعلقة بالدعوى أو باختصاص محكمة أول درجة     صفة عام نص ب ذا ال د ھ

یلة ل ن وس زاء ع ع الج ب    توقی ن أن ترتك ي یمك ة الت ات الإجرائی ل المخالف یس .  ك ورئ

ان            ا إذا ك رر م ھ ، ویق دم إلی ذي یق محكمة الجنح المستأنفة ھو الذي یفصل في الطلب ال

                                                             
  .وما بعدھا  ١٧٩٣ ص ١٤٥٧فقرة مؤلفنا سالف الإشارة إلیھ )  ١(
                     .Merle et vitu : op. Cit., No. 1485, P. 799 et sانظر )  ٢(
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م        ار الحك ب انتظ النظام العام أو حسن إدارة العدالة یقتضي استئناف الحكم فوراً ، أو یج

  . ) ١( الموضوع واستئنافھا معھ في

ة      سألة الأولی ى الم صل ف ى بالف صاص القاض دة اخت سبة لقاع شأن بالن ذلك ال وك

والفرعیة التى تثیرھا الدعوى التى ینظر فیھا ، فھو توسع تقتضیھ ضرورة حسن إدارة 

ى   .العدالة الجنائیة ، ویتعلق بمصلحة النظام العام       سى عل  وھو ما حرص المشرع الفرن

یتعین على المحكمة أن تضم إلى " إجراءات بقولھا أنھ ٣ / ٤٥٩ص علیھ فى المادة    الن

أن         د ، ب الموضوع المسائل الفرعیة والدفوع التي قدمت إلیھا ، وتفصل فیھما بحكم واح

 من قانون ٢٢١وھو ما عبرت عنھ المادة  .)٢("  تفصل أولا في الدفع ثم في الموضوع 

ا      ى قولھ صرى ف سائل        "الإجراءات الم ع الم ى جمی صل ف ة بالف ة الجنائی تص المحكم تخ

انون                 نص الق م ی ا ل ا، م ة المرفوعة أمامھ دعوى الجنائی ى ال التى یتوقف علیھا الحكم ف

  ."على خلاف ذلك

ویلاحظ أن المشرع قد یستعمل مصطلح النظام العام فى نص من نصوص قانون         

 ١٤٤مثال ذلك نص المادة . لإجرائىالإجراءات الجنائیة ، إلا أنھ لا یتعلق بالنظام العام ا  

 یونیة ١٥ ـ قبل تعدیلھا بالقانون الصادر فى   من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسى٢-

ك       كان  الذى   ـ٢٠٠٠ ون ذل دما یك اطي ، عن الحبس الاحتی ر ب یجیز لقاضى التحقیق الأم

ة   ببتھ الجریم ذى س طراب ال ن الاض ام م ام الع ظ النظ روریا لحف دی . ض ن الب ھى أن وم

                                                             
                                                                                     . Merle et vitu : op. Cit., No. 1485 , P. 801 راجع في ذلك ) ١(
ومع ذلك میز الفقھ .  لم یكن قانون التحقیق الجنائي الفرنسي یتضمن استثناء بالنسبة للنظام العام ) ٢(

وكذلك بین التي تفصل . بین الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وتلك المتعلقة بالاختصـاص 
ة             في ام النھائی ین الأحك ة وب دعوى الجنائی رره        .  قبول ال ذي ق ام ال ع النظ ة اختلاف م د ثم ولا یوج

  . قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 
 Garraud ( R. ) : op. Cit., Vol. 1v, No.   1549 et s.)  



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

ھ            ي ، ولكن ام الإجرائ ام الع ق بالنظ مصطلح النظام العام المستعمل فى ھذا المعنى لا یتعل

ولذلك . یتعلق بالنظام العام بالمعنى الأول للفظ، والمرادف للسلام العام والسكینة العامة     

ھ                    ى الفق ب رأى ف ا ذھ د ، كم صدد یع ذا ال ى ھ ق ف ى التحقی ن قاض صادر م فإن القرار ال

 .)٢(، أو وسیلة لتفادى الاضطراب الاجتماعى أو الجماعى) ١(" تدبیر إدارى " الفرنسى 

ق ،     ولا مشكلة فى تقدیر الأساس الصحیح للسلطات التى یمنحھا القانون للقاضى المحق

انون        ى أن ق نة   ١٧ولكن تجدر الإشارة إل و س ادة    ١٩٧٠ یولی دل الم ذى ع ن  ١٤٤ ال  م

سى ،     ة الفرن ى        قانون الإجراءات الجنائی ام ف ام الع صطلح النظ تعمال م ادى اس ب تف أوج

ذى    ٥٧١ ، ٥٧٠ ، ٥٠٨معنى مخالف لذلك الذى فى المواد   ر ال انون، الأم  من نفس الق

  . )٣( أثار الغموض 

ى      ١٤٤ویلاحظ أن أصل المادة       من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسى یرجع إل

ن       ١١٣المادة   صادر س سى ال ات الفرن ق الجنای انون تحقی ى وردت  ١٨٠٨ة  من ق  ، والت

وانین     ب ق دیلات بموج ا تع نة  ٧علیھ ر س نة  ٢٥، و١٩٣٣ فبرای ارس س  ، ١٩٣٥ م

ام           ن الع ى الأم ر خطر عل ا لا  . ونصا على جواز حبس المتھم إذا ظھر أن ھذا الأخی ومم

                                                             
(1) Romnicianu (M ) : " Detention Provisoire et ordre Public " ,J . C . P .    

1975 , 2744 , no . 10 et 14 .                                                                              
(2) Escande ( p. ) : j . cl . proc  pén , fasc,  V111 , no . 224 (articles 150 à 

137) 
ى     ١٤٤نصت المادة  ) ٣( صادر ف انون ال ة بالق ة  ١٥ اجراءات فرنسى المعدل الات   ٢٠٠٠ یونی ى ح  عل

ة او   : الاولى : الحبس الاحتیاطى بتوافر حالة من حالتین      ى الادل ھو الوسیلة الوحیدة للمحافظة عل
ركائھم           ین وش ل المتھم ع تحای . الدلائل المادیة لاركاب الجریمة او لمنع التاثیر على الشھود او لمن

ق  ان یكون الوسیلة الوحیدة لحمایة الاشخاص ال  : الثانیة   ون (محالین الى التحقی ة  ) المتھم أو حمای
رى     رة اخ ا م ادة ارتكابھ ریمتھم او اع اف ج ة او لایق صرف العدال ت ت عھم تح ر . (وض : انظ

Taormina (G) :Reflexions sur la detention provisoire des majeurs, 
Rev.Dr. Pen. Avril.2001 P..77 .     



 

 

 

 

 

 ٣٢١

ى              ذاتھا الت ى ب ست ھ ت  شك فیھ أن الفروض المشار إلیھا فى ھذه القوانین لی نص  كان ت

ادة   سى     م ١٤٤علیھا الم ة الفرن انون الإجراءات الجنائی ر   . ن ق نص الأخی ذا ال ل   فھ  ـ قب

   . )١(یمنح قاضى التحقیق سلطات واسعة كان  یبدو أنھ تعدیلھ ـ

ام   " والواقع أن استعمال تعبیر  ن الع ان    " Sécurite Publique "  "الأم ك

ر  ولذلك فإن المشرع ح. فى ھذا الصدد   " النظام العام   " یفضل استعمال تعبیر     " ین عب

ام   ام الع ار         " بالنظ د المعی عوبة تحدی ك ص أن ذل ن ش ان م ة ، وك انى مختلف صد مع   ق

ن                ى ع ام الإجرائ ام الع ن النظ ر م ا یعتب ز م تنباط وتمیی ى اس ى ف الذى یستعین بھ القاض

  .  غیره 

  : الطعن بالنقض فى الأحكام السابقة على الفاصلة فى الموضوع
ى     افة إل صرى ، بالإض شرع الم رص الم ة     ح ام المنھی تئناف الأحك ازة  اس  إج

ى         لة ف ى الفاص سابقة عل ام ال للخصوم ، على النص على جواز الطعن بالنقض في الأحك

ي      ٣١وقد عبرت عن ذلك المادة     . الموضوع   ي ینبن ام الت ا الأحك نقض بأنھ  من قانون ال

   . )٢ (علیھا منع السیر في الدعوى

لى جواز الطعن في ھذه الأحكام ، كما نص قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ع    

سن إدارة      ام ، أو لح ام الع ق بالنظ باب تتعل راءات ، أو لأس اء الإج ا إنھ ى علیھ إذا انبن

ة  ادة ( العدال انون  ٥٧٠/١الم ة بق راءات المعدل نة ٤ إج ة س انون ١٩٦٠ یونی  ٢٤ وق

   ) . ١٩٩٣أغسطس سنة 

                                                             
(1) Stefani , Levasseur et Bouloc : OP. Cit., No . 565 P. 696 et s . s .               

ض)  ٢( سمبر ١٤نق نقض   ١٩٨٢ دی ة ال ام محكم ة أحك م ٣٣س  مجموع ، ٩٩٦  ص  ٢٠٦  رق
ایر  ٢٧ ارس  ٥ ، ١٥٢ ص٣١ ق٣٧ س١٩٨٦ین سمبر  ١٩ ،٢٠٢ ص٥٨ ق٨ س ١٩٥٧ م دی

   . ١٢٦٧ ص٢٤٣ ق١٧ س١٩٦٦



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ة        انون الإجراءات الجنائی ل ق ام قب ذه الأحك ى ھ ق عل ل  "ویطل ادرة قب ام ص  أحك

ضح أن   .  )١( " Décisions avant dire droit “" الفصل في الموضوع   ذا یت وھك

ة            سألة فرعی المشرع الفرنسي أجاز الطعن في الأحكام المنھیة للخصومة الصادرة في م

ام          ام الع رة النظ سائل          لیس فقط استناداً إلى فك ي م صادرة ف ك ال ة تل صفة عام ن ب ، ولك

ب      . )٢(فكرة أجنبیة عن ھذه ال    ھ لا یترت ام ، رغم أن ي أحك مثال ذلك قضى بقبول الطعن ف

ة                  الطعون الموجھ ة ، ك سن إدارة العدال ط بح ق فق ا تتعل علیھا إنھاء الإجراءات ، ولكنھ

  .)٤( ، أو بتعیین خبیر جدید )٣(ضد الأحكام الصادرة برفض طلب تعیین خبیر 

ام    وقد استھدف المشرع من ھذه النصوص لیس فحسب كفال      ة للنظ ة فعال ة حمای

ضا              ة أی سن إدارة العدال ا ح رة واسعة وت   . العام الإجرائي ، وإنم ذه الفك د   غوھ ى قواع ط

ھ              .مختلفة اختلافا كبیرا   ام، إلا ان ام الع دود النظ ضر بح رتین ی ین الفك ومع أن التقارب ب

  . غایتھ تقارب یقتضیھ النظام العام الإجرائى ، ویتفق مع

  :وردها المشرع لبعض مشاكل فكرة النظام العام الحلول التى أ: ثالثا 
ام         رة النظ ا فك ى أثارتھ شاكل الت بعض الم أوضح المشرع ، بالحلول التى قدمھا ل

ام الموضوعى             ام الع ام النظ ى أم ذلك  . العام ، أن النظام العام الإجرائى یجب أن یتخل وك

                                                             
(1) Merle et vitu : op. Cit., No. 1517 , P. 837 et s.                                            

  :لمزید من التفاصیل حول ھذا النظام راجع  )٢(
 Merle et vitu : op. Cit., No. 1518 , P. 838 et s.,, Brouchot (J.) : " les voies 
de recours contre les conditions Pénales distinctes des décisions Sur le 
fond “ J.C.P. 1964 , 1 , 1828 .              
(3) crim. 29 déc. 1960 , B. No. 605 .   
(4) crim. 28 déc. 1959 , B. No. 586 .                                                    



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

د الإ         ام والقواع ام الع ھ    فى حالة عدم تنظیم التنازع بین قواعد النظ ة الأخرى ، فأن جرائی

  .یلتزم بحل التنازع بین القانون الذى یتعلق بالنظام العام 

  : حالات تخلى النظام العام الإجرائى أمام النظام العام الموضوعى 
 ومن قبیل ذلك فى القانون الفرنسى ، ما ینص علیھ القانون بالنسبة للحالة التى 

ى ی  ام الإجرائ ام الع ال النظ ا أعم ون فیھ ام  یك ام الع ى النظ داء عل ر الاعت دد بخط ھ

وعى شرع     . )١ (الموض مح الم د س اكم، فق صاص المح ین اخت ة تعی ى حال ك ف دو ذل ویب

ت  . الفرنسى باستبعاد المحكمة المختصة بصفة عادیة لصالح محكمة أخرى    وھو ما كان

واد    ھ الم نص علی ى ٥٤٢ت ك    ٥٥٢ إل ان ذل سى ، وك ات الفرن ق الجنای انون تحقی ن ق  م

سطس  ١٢ولذلك أضاف قانون  . ة للأمن العام أو خشیة التحیز       مراعا ادة  ١٩٥٤ أغ  الم

 مكرراً من ھذا القانون، التى كانت تجیز الاحتفاظ بالاختصاص بمكان القبض على     ٥٥٢

كما استقر القضاء الفرنسى أیضا على ذلك . المتھم بالنسبة لكل الجرائم التى تنسب إلیھ 

  . لمختصة فى حالة تعذر تحدید المحكمة ا

ام      واد  (وقد أخذ قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسى بكل ھذه الأحك ا  ٦٦٢الم  وم

ام    ١٩٦٠ یونیو ٤ ، والتى أضاف إلیھا مرسوم     )٢ ()یلیھا   دعى الع ة للم  السلطة المخول

صلحة        اة لم ة أخرى مراع ى محكم دعوى إل ة ال ب إحال ى أن یطل نقض ف ة ال دى محكم ل

  ) .  إجراءات فرنسى ٥ / ٦٦٢ المادة( حسن إدارة العدالة 

                                                             
ة      ومثال ذلك ) ١( ة بالعلانی ة الخاص ر  . ( الحالة التى یقتضى فیھا الأمن العام استبعاد القواعد العادی أنظ

م  ، سالف الإشارة إلیھ "   فى الاجراءات الجنائیة النظام العام   " مؤلفنا بعنوان       ص١٣٦ فقرة رق
  ) . ا موما بعدھ ٢٨٩

   . ١٩٩٣ ینایر سنة ٤ویلاحظ أن ھذه المواد عدلت بالقانون الصادر فى ) ٢(
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ضائیة               سلطة الق انون ال ھ ق نص علی ا ی صرى ، م انون الم ى الق ك ف ومن قبیل ذل
نة   صادر س ادة  ١٩٧٢ال ى الم صاص  ٩٥ ف ام الاخت ن أحك تثناء م از اس ث أج ھ ، حی  من

ام     ب الع ب النائ ى طل اء عل ى بن ضاء الأعل س الق ین مجل ان ، أن یع سبة للمك ام بالن الع
ت       المحكمة التى لھ   و كان ضاة ، ول ن الق ع م د تق ا أن تفصل فى الجنح أم الجنایات التى ق

  . غیر متعلقة بوظائفھم 

وقد راعى المشرع فى ذلك أن ھیبة القضاء والثقة فیھ تدعوان إلى الخروج عن       
قواعد الاختصاص المكانى فقط ، عن طریق محاكمتھم بعیداً عن مكان الجریمة أو إقامة   

ھ   بض علی تھم أو الق ا  . الم ضا م ك أی ال ذل ت ومث ادة  كان ھ الم نص علی ن ٣ / ٣٩ت  م
سنة  ٥٧القانون رقم   م    ١٩٥٩ ل انونین رق دل بالق سنة  ١٠٦ المع سنة  ١٧٣، ١٩٦٢ ل  ل

ض          ١٩٨١ ة نق ى حال ھ ف ن أن نقض ، م ة ال ام محكم ن أم الات وإجراءات الطع شأن ح  ب
   . )١( الحكم یجوز عند الاقتضاء إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى

ارة   )٢ (لدخول فى تفاصیل النظام الذى وضع بھذه النصوص ودون ا  در الإش  ، تج
ا       شرع أن اعتب ى الم د راع الات ق ذه الح ل ھ ى ك ھ ف ى أن ن  إل ام ، أو أم ن الع رات الأم

، واستمرار نظر الدعوى الجنائیة یقتضى الخروج عن قواعد الاختصاص ، وأن    القضاء
انة كرامة القاضى ، ھذا بالإضافة إلى ذلك یكفل الحیدة التامة فى المحاكمة ، ویحقق صی

ن         . حسن تنظیم العدالة الجنائي    ارات الأم ام اعتب ى أم ام الإجرائ ام الع ى النظ ذلك یتخل ول

                                                             
ذه ) ١( ظ أن ھ ادةویلاح انون الم دلت بالق م  ع سنة ١١رق ن س ٢٠١٧ ل بح م ث أص ة ، حی لطة محكم

نقض أن   وعھ  " ال ر موض م وتنظ نقض الحك وع ،  " ت ة الموض ا لمحكم دة دون اعادتھ رة واح م
  . ویصبح الحكم الصادر منھا انذاك حكما نھائیا وباتا 

ھ              ) ٢( ارة إلی الف الإش ة س راءات الجنائی انون الإج ى ق ا ف ع مؤلفن م  ٢، ج لمزید من التفاصیل راج  رق
   وما بعدھا ١٠٩٧ ص ٩٠٦

Garraud ( R . ) Traité theorique et pratique d`instruction criminelle et 
de procédure pénal . Vol . 11 , No . 672 et s . 
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ة    ى         . العام وحسن إدارة العدال ة ف ة العملی ن الناحی د الإجراءات م ساھم قواع الى ت وبالت
  .الأغراض التى یستھدفھا قانون العقوبات 

  : ختصاص تنظيم التنازع فى الا
كما یلاحظ أن المشرع فى مجال الاختصاص ، ینظم التنازع الذى یقع بین جھتین   

ن      د م صاص تع من جھات القضاء الجنائى ، وذلك بمراعاة أن النصوص المتعلقة بالاخت

فقد یحدث أن تحال نفس الوقائع إلى محكمتین أو أكثر ، بسبب الارتباط أو . النظام العام 

  . ة أو لوحدة الوقائع الإجرامیة عدم القابلیة للتجزئ

فى مثل ھذه الحالات ، تطبیق القواعد العامة للاختصاص یؤدى إلى أن كل منھما    

ة    ون متعارض د تك ام ق ذه الأحك ن أن ھ ضلا ع ا ، ف صدر حكم ول أن . ت ر المعق ن غی وم

ین         ذین الحكم ك النتیجة     . یؤدى إعمال قواعد النظام العام إلى إصدار ھ ل تل ادى مث ولتف

ى               ع ابى ف ازع الإیج ھ بالتن ضاء والفق فھ الق الج المشرع صراحة ھذا التنازع، الذى وص

  . الاختصاص 

ادتین            ى الم صاص ف ازع اخت ى تن صل ف صة بالف وقد حدد المشرع المحكمة المخت

سى  ٦٦١ إلى ٦٥٢ إجراءات مصرى ، والمواد  ٢٢٧ ،   ٢٢٦ ل   . )١(  إجراءات فرن وجع

اً بالج  صة منوط ة المخت ین المحكم ین    تعی ام الجھت ى أحك ن ف ا الطع ع إلیھ ى یرف ة الت ھ

صة  . المتنازعتین أو إحداھما    وبالتالى فإن الجھة صاحبة الولایة فى تعیین الجھة المخت

دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائیة ، أو : بالفصل فى الدعاوى ھى إحدى جھتین 

  .محكمة النقض حسب الأحوال  

                                                             
   . ١١٣٣ ص ٩٣٤ رقم ٢راجع مؤلفنا سالف الإشارة إلیھ ج ) ١(

Merle et Vitu : Traité de droit criminel , Procédure Penale ,cinquieme  
éd, cujas 2001,  NO . 1398 , p . 685. ets  



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

ادة     وأخیراً أجاز قانون الإجرا    ى الم ق ،    ٦٥٧ءات الفرنسى ف ى التحقی ھ لقاض  من
ى   صالح قاض ضیة ل ن الق التخلى ع راً ب ة ، أم ة العام ب النیاب ى طل اء عل صدر ، بن أن ی

   . )١(محقق فى محكمة أخرى ، وذلك مراعاة لمصلحة حسن إدارة العدالة 

  : الطعن بالنقض فى مصلحة القانون 
رجم       فضلا عما تقدم ، لا یوجد أنظمة أخرى ت   ى أن یت شرع ف ام الم ى اھتم دل عل

ومع ذلك . فى عبارات خاصة الأھمیة التى یضفیھا النظام العام على الإجراءات الجنائیة 
ى          ھ ف صوص علی انون ، المن صلحة الق ى م نقض ف ق ال ن بطری ى الطع ارة إل ن الإش یمك

ا فى  من قانون التحقیق الجنائى الفرنسى ، والتى أعید النص علیھ٤٤٢ و ٤٤١المواد 
واد  اً       ٦٢١ و ٦٢٠الم یس متعلق ھ ل سى ، ولكن ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

شرع  . بمفھوم النظام العام محل الدراسة       ومع ذلك فإنھ یظھر المصلحة التى یلمسھا الم
ان     و ك ا ل د كم ذى یع انون ، وال صریح للق رام ال ى الاحت انون  " ف دیس للق ادة أو تق عب

   . )٢(" المكتوب والمقنن 

دل           ر الع ر وزی ى أم اء عل دم بن ث   . )٣(ویبدو ذلك بصفة خاصة فى الطعن المق حی
ل    ٦٢٠یجوز لوزیر العدل ، طبقا للمادة        ى ك  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسى ، ف

  . وقت أن یخضع للدائرة الجنائیة أى حكم صادر من القضاء یبدو خطأ 
                                                             

(1) Ibid : Loc. Cit 
  أنظر) ٢(

Geny ( F . ) : Méthodes  ď interprétation et Sources en Droit Prive    
Positif , 2éme éd . Vol . 1 , P. 70 .  

ادة    ) ٣( نص الم ا ل ة طبق ة العام ن النیاب دم م انون المق صلحة الق النقض لم ن ب راءات ٦٢١والطع  إج
داً      ف ار انقضاء        . رنسى محدد فى حدود ضیقة ج ین انتظ لال الخصومة ، ویتع ھ خ ستحیل تقدیم إذ ی

ھ  . ذلك أن ھذا الطعن لا یتقید بمیعاد معین . المدة التى یجوز للخصوم تقدیم طعنھم فیھا         ویتمـیز أن
سلیم            ق ال ة التطبی ى حمای ؤدى دوراً أساسیا ف شأتھ ی ذ ن ھ من انون،  ذو نتیجـة نظریة بحتة ، وأن  للق

  . ویكفل بذلك احترام مبادئ وحدة القانون الوطنى والمساواة أمام القانون 



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

دم تحدی           ا ،     ویلاحظ أن أھمیة ھذا الطعن ، تبدو فى ع ھ خلالھ ین تقدیم دة یتع د م

ى                   ن ف ن الطع ك ع ع ذل ف م اء یختل ن بالإلغ ذا الطع ة ، وھ یلة مرن د وس وبالتالى فأنھ یع

اره         ھ وآث ال تطبیق ى مج ك ف ام ، وذل دعى الع ھ الم رد ب ذى ینف انون ، ال صلحة الق    .م

وة      ازت ق ى ح ة ، الت ضائیة النھائی ام الق ى الأحك ط ف یس فق ن ل ذا الطع دیم ھ وز تق   فیج

لشئ المقضى فیھ ، لكن أیضا فى تلك الصادرة من محاكم أول درجة ، أو القابلة للطعن     ا

ة         ن العادی تئناف   (فیھا بطریق من طرق الطع اء    ،) المعارضة والاس ضا بإلغ سمح أی  وی

ر شرعیة     سیة         .الأعمال القضائیة الإداریة الغی ة الرئی صفة النظامی ن ال ذا ع شف ھ ویك

ى ا      دف إل ذى یھ ضائیة          لھذا الطعن ال ات الق ن الھیئ ب م انون ارتك ى الق أ ف ل خط اد ك نتق

  .  مباشرة

وكذلك یختلف الطعن بالإلغاء ، عن الطعن لمصلحة القانون فى آثاره، فبینما ھذا    

صوم   سبة للخ أثیر بالن ھ أى ت یس ل ضة ، ول ة مح فة نظری ھ ص ر ل ادة ( الأخی  ٦٢١الم

 العدل ، فإنھ وإن كان لا یجوز أن  ، خلافا للطعن بالإلغاء بناء على أمر وزیر ) إجراءات  

اء  . یضر بالمحكوم علیھ ، إلا أنھ قد یفیده          فوضع المتھم المحكوم ببراءتھ لا یكون للإلغ

ادئ       أى تأثیر علیھ ، بل یكون الإلغاء فى ھذه الحالة لمصلحة القانون فقط ، بإعلان المب

  . الصحیحة، ویظل نظریاً بحتاً 

صلحة    بخلاف ما إذا كان المتھم    ھذا   ون لم اء یك محكوما علیھ بعقوبة ، فإن الإلغ

ھ           تھم من ستفید الم ك أن ی ى ذل ب عل د ، ویترت ت واح ذلك  . القانون ولمصلحتھ فى وق ول

صل                ة الف ا حری ال علیھ ة المح ذه المحكم تحال الدعوى من جدید إلى محكمة أدنى ، ولھ

   .) ١(من جدید ، بشرط ألا تشدد حكم الإدانة

                                                             
(1) Merle et vitu   : op. cit.no.1534.p.859ets., Stéfani,Levasseur et Bouloc:  

op.cit.no.786,p.998ets                                                          



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

ذا   وباستقراء أحكام الق  ستعمل ھ ضاء الفرنسى،  یتضح أن وزیر العدل عادة ما ی

ازع    ة التن ى حال ا ف رى تطبیقھ ام ، لا یج ام الع ق بالنظ دة تتعل ة قاع ق لحمای الطری

، تشیر إلى أن قضاة المحاكم الدنیاوالعدید من الأحكام . لاصطدامھا بقوة الشئ المقضى  

دقیق       المعنى ال سلطة ب اوزاً لل نھم تج ع م د وق دائرة    وأن أ. ق ا ال رى تنظرھ اً أخ حكام

سھ    )٢( ، وقضاء محكمة النقض  )١(الجنائیة ، تنتقد النیابة العامة    شرع نف . )٣( ، أو الم

ف      ذى خول و ال دأ المواجھة ھ ون مب رى یك ا أخ ى  ) ٤(وأحیان د الت رة أخرى القواع ، وم

   . )٥(تحكم الاختصاص

لطات كبی            دل س ر الع نح وزی ى    وقد استھدف المشرع الفرنسى بم ك الت ل تل رة مث

ین         ازع ب شاف التن ة اكت ط بإمكانی للمدعى العام لدى محكمة النقض ، أن یحتفظ للأول فق

ا سویة لھ ى ت صل عل ة ، وأن یح د الإجرائی ھ . القواع ذى تفتح اص ال ق الخ ذا الطری وھ

ة          ٦٢٠المادة   ة لكفال یلة تكمیلی یس إلا وس سى ، ل ة الفرن انون الإجراءات الجنائی ن ق  م

  .م الإجرائى ترابط النظا

ر      ى أن تثی ولم تتردد المحكمة العلیا ، إذا ما رفع إلیھا الطعن بأمر وزیر العدل، ف

ام       ام الع ق بالنظ دة تتعل ة قاع ن مخالف ستمد م ھ الم اً الوج ھ    . )٦(تلقائی د الفق د انتق وق

                                                             
(1) Crim. 5 Déc. 1879,B. NO. 217 .                                                                   
(2) Crim.  28 Nov .1803, B. NO.  396. 
(3) Crim.17 Mai 1907  ,B. NO. 239 .        
(4) Crim. 19 Oct.,  B. NO.270 . 
(5) Crim. 22 Janv. 1974 ,  B. NO.33                                                                   
(6) Crim . 27 Nov . 1867 Cite Par R. Garraud :Traité theorique et pratique 

d`instruction criminelle et de procédure pénal . Vol . 5 , No . 1977 note 
P. 530 .                                                                                                         



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

م   ذا الحك سى ھ ى روح    . )١(الفرن م ، ف حیح ، لأن المھ ر ص اد غی ذا الانتق ع إن ھ والواق

ادة  ت    ٦٢٠الم ا إذا كان ة م و معرف یس ھ سى ، ل ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

، بقدر ما ھو كفالة احترام النظام  عبارات الإحالة الأولیة لمحكمة النقض یمكن أن تتسع  

  . العام فى كل مرة تسنح فیھا الفرصة 

ول                  ى قب ت إل د اتجھ ت ق صریة ، كان نقض الم ة ال ام محكم ویلاحظ أن بعض أحك

ن ال م  طع ن حك ا ع ة أمامھ ة العام ھ النیاب ن أقامت ى طع انون ف صلحة الق ة لم ة العام نیاب

رة ،                ة الأخی درتھ المحكم م أص لان حك ى دعوى بط اھرة ف ات الق ة جنای صادر من محكم

ذا      . وقضت فیھ بقبول الدعوى شكلا ورفضھا موضوعا   ى ھ ة ف ة العام ن النیاب وكان طع

و  ق بقب ا یتعل نقض فیم ة ال دى محكم م ل وعا  لالحك ضھا موض م رف كلا رغ دعوى ش . ال

ت   ن وقال ذا الطع نقض ھ ة ال ت محكم ون  "فقبل ضى أن تك ع تقت صلحة المجتم أن م

الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائیة صحیحة ، وأن تبنى الأحكام فیھا على تطبیق    

ن                     ى م تھم یرم ان الم بطلان ، وك أ وال باب الخط ن أس شوبھ م ا ی ال مم قانونى صحیح خ

وا دود      وراء دع اوز ح ر تج و أم م ، وھ بطلان الحك ات ب ة الجنای ھ محكم ضى ل ه أن تق

ون          ن تك ى الطع سلطتھا ، فضلا عن مساسھ بقوة الشئ المقضى ، فان مصلحة النیابة ف

دعوى موضوعا         رفض ال ضى ب ،  )٢("قائمة بكل صفاتھا وممیزاتھا ، ولو أن الحكم قد ق

ن ،   ذا الطع ى ھ ضا ف ة أی ة قائم صلحة النیاب ون م ة  وتك ضى بمعاقب د ق م ق و أن الحك ول

   .)٣(المطعون ضده 

                                                             
(1) Garraud ( R . ) : Loc . Cit .                                                                    

 ، الطعن ٩٢٣ ص ٢ بند ٢مجموعة القواعد القانونیة لمحكمة النقض فى خمسة وعشرین عاما ج) ٢(
   .٣٨٠ ص ٧٧ رقم ١١ س ١٩٦٠ إبریل ٢٣  ق ، جلسة٣٠ س ١٨٨رقم 

 س ١٩٨٢ فبرایر ٢٨ ، ٢٦١ ص٥٧ ق ٢٨ مجموعة أحكام النقض س   ١٩٧٧ فبرایر   ١٤ نقض) ٣(
   .٢٧٦ ص ٥٧ رقم ٥٧ رقم ٣٣



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

أن     ضا ب ضت أی ا ق النقض ، لا    " كم ن ب ى الطع صلحة ف وافر الم دة وجوب ت قاع

سعى        ة ، وت تسرى على النیابة العامة ، لان لھا مركزا خاصا ، فھى تمثل المصالح العام

، وإن لم یكن ولذلك یحق لھا أن تطعن بالنقض فى الأحكام . فى تحقیق موجبات القانون 

رد     ا ، لمج ا لطلباتھ م مطابق در الحك و ص ى ول ة ،  حت صلحة خاص ام م سلطة اتھ ا ك لھ

ى المنطوق            ا ف أ واقع ذا الخط ا   . )١(" الوصول لتصحیح الخطأ القانونى متى كان ھ ولھ

ى           صلحة خاصة ف ام م سلطة اتھ ان تطعن بطریق النقض فى الاحكام ، وان لم یكن لھا ك

ى           الطعن ، بل كانت المص ا ـ ف ي طعنھ ى عل ھ لا ینبن ا ان ھ ، وطالم وم علی ى للمحك لحة ھ

  . )٢(حالة عدم استئنافھا حكم محكمة اول درجة ـ تسوئ مركز المتھم 

دم جواز             ھذا بینما    ر ع ى تقری صریة إل نقض الم ة ال ام محكم ة أحك اتجھت غالبی

ى                سا عل انون ، تأسی صلحة الق ام لم ى الأحك ة ف ة العام ھ طعن النیاب شترط  أن ون   ی أن یك

ھناك نتیجة عملیة من وراء طعن النیابة العامة بالنقض ، فلا یكفى لذلك مجرد المجادلة   

صویب الإجراءات         ان لت النظریة البحتة ، فلا یجوز للنیابة العامة الطعن فى الحكم ولو ك

النقض        ن ب ن الطع . وصحة تطبیق القانون ، إلا إذا توافرت للنیابة العامة فائدة عملیة م

صلحة           وتطبی ام لم ى الأحك ن ف ز الطع م یج شرع ل أن الم نقض ب ة ال ضت محكم ذلك ق ا ل ق

   . )٣(القانون فقط دون مصلحة الخصوم 

انون ،     " قضت بأنھ   كما   لا یجوز للنیابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة الق

ھ لا    م فإن ن ث رف ، وم ة ص سألة نظری ذلك م ا ل ا تبع صلحتھا وطعنھ ن م ذ تك ھ عندئ لأن

                                                             
    .٣٤٤ ص ٦٠ رقم ١ مجموعة القواعد ح١٩٥٥ یونیھ سنة ١٥نقض ) ١(
ض ) ٢( ایر ٢٩نق نقض س ١٩٧٣ ین ام ال ة أحك م ٢٤ مجموع ض  ، ١٠٨ ص ٢٦ رق ر ٢٨نق  فبرای

   .   ٢٧٧ ص ٨١ رقم ٢ س ١٩٦٩ مارس ٢٤ ، نقض ٢٤٢ ص ٥٨ رقم ٢٣ س١٩٧٢
    .  ٢٦٤ ص١٢١ رقم ١٦ مجموعة احكام النقض س ١٩٦٥ یونیة ٢٨ نقض) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣١

صلحة ل ول         م ضائھ بقب م لق ى الحك ن عل ى الطع ھ ف وم علی ام أو للمحك سلطة اتھ ا ك ھ

ھ           دوى من ھ لا ج ا أن المعارضة شكلا ورفضھا موضوعا دون القضاء بعدم قبولھا ، طالم

ى     ا ف مادام كل من الحكمین فیما یتعلق بالفصل فى شكل المعارض بقبولھا أو بعدم قبولھ

ة      ى النتیج ان ف دعوى ، یلتقی ذه ال صوصیة ھ ى    خ ضاء ف ة بالق دة المحكم سب عقی ح

  . )١("الموضوع بإدانة المتھم قضاء لا مطعن علیھ منھ أو من النیابة العامة

صلحة أو       " بأنھكما قضت    ال الم ى مج ة ف ة العام من المقرر أن الأصل أن النیاب

ام     صالح الع الصفة فى الطعن ، ھى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إذ تمثل ال

قیق موجبات القانون ، إلا أنھا تتقید فى ذلك بقید المصلحة ، بحیث إذا لم  وتسعى فى تح  

لا             ل عم ا لا یقب إن طعنھ ن ، ف یكن لھا كسلطة اتھام ولا للمحكوم علیھم مصلحة فى الطع

دعوى          اس ال صلحة أس ن أن الم ا م ق علیھ ان     . بالمبادئ العامة المتف ك، وك ان ذل ا ك لم

راءة المت      ضى بب ھ ق ون فی ى        الحكم المطع صلحة ف ة م ة العام ون للنیاب ھ لا یك ین ، فإن ھم

ر                   دیل أم د أو بتع ة الجدی ر المحكم ائبین بمق ین الغ لان المتھم دم إع الطعن على الحكم لع

  . )٢(الإحالة

لا جدوى للنیابة ـ الطاعنة ـ من النعى على الحكم أنھ لم یقضى   "  بأنھ تقضكما 

دث         مبعد ده ح ون المطعون ض دعوى لك ت       الاختصاص بنظر ال د قام راءة ق ت الب ا دام ا م

ھ   . )٣("على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق المطعون ضده   د     " وبأن م ق ان الحك ا ك لم

                                                             
ض  ) ١( وبر سنة   ٢٨نق م ١٩ س ١٩٦٨ أكت م   ٨٧١ ص ١٧٢ رق ن رق سنة ٥٢٥٣ ، والطع  ق ٥٩ ل

   . لم ینشر ١٩٩٢  فبرایر٢٤جلسة 
نقض        ١٩٧٢یونیة سنة     ٤ نقض) ٢( ة ال ام محكم ة أحك م  ٢٣سمجموع ض  ٧٨٣ ص ١٩٦ رق  ، نق

ر ١٢ م ٣٠ س ١٩٧٩ فبرای ض ٢٥٥ ص ٥٠  رق نة ١٥ ، نق م  ٣٣ س١٩٨٢ فبرایرس  ٤٢ رق
         .  ٢٩٩ ص ٦٣ رقم ٣٥ س ١٩٨٤ فبرایر ١٨ ، نقض ٢٠٩ص

          .  ٨٠ ص١٦ رقم٣١ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٩٨٠ ینایر سنة ١٦نقض  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

ھ لا      قضى ببراءة المطعون ضدھم تأسیسا على عدم ثبوت الاتھامات المسندة إلیھم ، فان

   .   )١(" یجدى النیابة الطاعنة النعى علیھ لخطأ فى تطبیق القانون 

لما كان الحكم المطعون فیھ قد أثبت فى مدوناتھ أن المحكمة " نھ وكذلك قضى بأ

ق                ى مطل دخل ف ا ی ھ وھو م ي كل شاط الإجرام ة للن ترى أن العقوبة السابق توقیعھا كافی

دم جواز                 ھ بع ى منطوق ضاء ف ك بالق د ذل م بع أ الحك ان خط سلطتھا فى تقدیر العقوبة ، ف

انون  نظر الدعوى لسابقة الفصل فیھا لا یجیز للنیاب      ة أن تطعن فیھ بالنقض لمصلحة الق

  .   )٢( بھا  مصلحتھا وطعنھا والحالة ھذه مسألة نظریة صرف لا یؤبھنلأ

                                                             
ض   . ٦٧٤ ص١٣٧ رقم٣٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٩٨٣ مایو سنة    ٢٥نقض   )١(  ٥ نق

نقض س   ١٩٧٢نوفمبر سنة    ة ال م ٢٣ مجموعة أحكام محكم ذلك قضى   . ١١٢٥ ص٢٥٤ رق " وك
لاوة         ھ ت ده لاغفال بانحسار مصلحة النیابة العامة فى الطعن على الحكم القاضى ببراءة المطعون ض

وع             تقریر التلخیص ،   ى موض صادر ف ذا القضاء ال ى ھ ن عل ة مطع ن بثم م تطع ة ل  متى كانت النیاب
س              رر ، فتم ا ض ق بھ م یلح ة ول ذا  كالدعوى ، وبالتالي فان إغفال تلاوة التقریر لم یمس للنیاب ھا بھ

ى مصلحة               وم عل ا یق رة وإنم ة معتب ى مصلحة حقیقی ستند إل ن لا ی البطلان فى خصوصیة ھذا الطع
         ) .  ٧٤٠ ص١١١ رقم٤٣ س١٩٩٢ دیسمبر سنة ١٧نقض " (  لھا نظریة بحتة لا یؤبھ

 فبرایر ٥ ، ٢٩٩ ص٦٣ رقم٣٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٨٤ مارس سنة    ١٨نقض   )٢(
ى         . ٢٣٩ ص ٤٩ رقم ٣٧ س ١٩٨٦سنة   النقض ف ة ب ة العام ن النیاب ضا أن تطع ك أی ومن أمثلة ذل

كلا      االحكم الص  ول استئنافھا ش دم قب تھم ،       در خطأ بع صالح الم ا ل ذا الاستئناف مرفوع ان ھ ، إذا ك
ھ                 دف إلی ت تھ ا كان ا لم صالحھ وفق تھم وقضت ل وكانت المحكمة الاستئنافیة قد نظرت استئناف الم

وكذلك طعن النیابة فى حكم استئنافي إذا كان مؤیدا لحكم محكمة . النیابة العامة من وراء استئنافھا 
ول     أول درجة القاضي بالعقوبة بجمیع      ر مقب تھم غی أجزائھ وكان الطعن مبنیا على أن استئناف الم

صلحة         ن الم ردا ع ون مج اد یك د المیع ھ بع كلا لرفع ض  ( ش ر نق نة  ١٣انظ سمبر س  ١٩٠٢ دی
میة س ة الرس م٤المجموع نة  ١٩ ، ٤٠ رق ھ س ة ج ١٩٣٣ یونی د القانونی ة القواع  ٣ مجموع

م نة  ٢٤ ، ١٩٤ ص١٤١رق ل س م٤ ج١٩٣٩ إبری نة  ٢٨ ، ٥٣٩ ص٣٧٩ رق وبر س  ١٩٦٩ أكت
نقض س  ة ال ام محكم ة أحك م ١٩مجموع نة ٢٢ ، ٨٧١ ص١٧٢ رق ر س م١٩٧١ فبرای  ٤١ رق

ا قضى    ) ١٧١ص ھ  كم ع          " بأن ة م ى النتیج ي ف صالح یلتق ة بالت دعوى الجنائی القضاء بانقضاء ال
         ) .     ق ٥٩ ص٢٢٤٩ طعن ١٢/١٠/١٩٩٢نقض " (القضاء بالبراءة 



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

نقض    ق ال ن بطری لطة الطع ة س ة العام ول النیاب ب أن تخ ر یج ن الأم ع م والواق

متى كان من شأنھ أن یحقق المصلحة العامة ، التي تقتضي أن تكون ، لمصلحة القانون 

انوني         الإجراءات ق ق  في كل مراحل الدعوى صحیحة ، وأن تبني الأحكام فیھا على تطبی

   . )١(صحیح خال مما یشوبھ من أسباب الخطأ والبطلان 

صلحة       لذلك خول المشرع الفرنسي النیابة العامة سلطة الطعن بطریق النقض لم

انون  انون     )٢(الق ة الق ي حمای دورھا ف ام ب ة القی ة العام ق للنیاب ى یتحق ة  ، حت وحراس

ة    شرعیة الجنائی ة ال ى حمای ا عل صر دورھ ث لا یقت وه ، بحی ع الوج ن جمی شرعیة م ال

ضرورة           . )٣(فحسب   ام بال ام الع ن أن    .الأمر الذي یؤدي إلى حمایة النظ م لا یمك ن ث  وم

ن           ذا الطع ى ھ تغل یدھا عن الطعن على حكم صدر مخالفا للقانون بمقولة ان المصلحة ف

صلحة     ذلك . ستكون نظریة بحتھ   ھ م ال موجبات انونى واعم أن ضمان سلامة التطبیق الق

ده     تھم وح ذا       . أعمق وأھم وأشمل من مصلحة الم ون نتیجة ھ ین أن تك ھ یتع ویلاحظ أن

ھ ، أ    وم علی ضر المحك ت ست ة إذا كان ة بحت ن نظری االطع تفیده فی م ت س ین أن ت إذا كان ع

ذا و        د ، ھ ت واح ى وق صلحتھ ف ى    یكون الطعن لمصلحة القانون ولم دة الت ت الفائ إذا كان

ل              ا تتمث ن ، وإنم ن الطع یحصل علیھا المتھم من الطعن لیست ھى المصلحة المباشرة م

وفى عبارات قضاء النقض ما یؤكد ذلك ، . )٤(ھذه المصلحة فى التطبیق السلیم للقانون    

ى أن   ة ف ن قائم ى الطع ة ف صلحة النیاب رت أن م ث اعتب ل " حی ى ك راءات ف ون الإج تك
                                                             

   .٩٦٥ ص ١٤٠ رقم ٣٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٨٣ مایو سنة ٣٠نقض )  ١(
  ) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ٦٢١ و ٦٢٠المواد )  ( ٢(

 Merle et vitu : op. Cit., No. 1533 , P. 858 et s., Stéfani , levasseur et  
Bouloc : op. Cit., No. 785 P.997 et s.              

  . وما بعدھما ٥٨٣ ص ٣٠٦لدكتوراه سالف الإشارة إلیھا فقرة رقم انظر رسالتنا ل)  ٣(
م    ،رسالتنا للدكتوراه :  انظر فى تفاصیل ذلك    )٢ ( رة رق ا ، فق ا  ٥٨٣ ص٣٠٦ سالف الإشارة إلیھ  وم

  . بعدھا 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

د   انون        مراحل ال ق ق ى تطبی ا عل ام فیھ ى الأحك ا    ىعوى صحیحة وأن تبن ال مم  صحیح خ

  . )١(" یشوبھ من أسباب الخطأ والبطلان 

 یونیة ١٥ومن الجدیر بالذكر أن المشرع الفرنسى بمقتضى القانون الصادر فى         

ر           ٢٠٠٠سنة   ائى ، یمارسھ وزی م الجن ى الحك  ، قد فتح الطریق أمام طعن غیر عادى ف

دل أو الن  انونى ، أو    الع ھ الق ھ أو ممثل وم علی نقض ، أو المحك ة ال دى محكم ام ل ب الع ائ

ھ  ن      . ورثت م م ده حك در بع ات إذا ص ائى الب م النھ ى الحك ر ف ادة النظ ب إع سمح بطل ی

ة                   ة للاتفاقی ا بالمخالف ضى بھ د ق ة ق أن الإدان د ب سان، یفی وق الإن ة لحق المحكمة الأوربی

ا   الأوربیة لحقوق الإنسان والبروتوكولات   ة بھ ھ      .  الملحق ة مكون ب لجن ذا الطل وتنظر ھ

ك               إذا رأت تل ة ، ف ذه المحكم ة لھ ة العمومی ارھم الجمعی نقض تخت ة ال ضاء محكم من أع

ة                  ا بھیئ صل فیھ نقض للف ة ال ى محكم دعوى إل ت ال رره، أحال ا یب ھ م اللجنة أن الطلب ل

وع المح       ى   جمعیة عمومیة عامة، أو تحیلھا إلى محكمة أخرى من ذات درجة ون ة الت كم

ذ           ف تنفی نقض أن توق ة ال ا ولمحكم شار إلیھ ة الم أصدرت الحكم المطعون علیھ ، وللجن

  . ھذا الحكم 

ة           ول المتعلق ویبین مما تقدم أن المشرع ، وإن كان قد حاول أن یورد بعض الحل

املا               ا ك ضع تنظیم م ی شارع ل ى أن ال دل عل بالنظام العام الإجرائي ، إلا أن ھذه الحلول ت

الأمر الذى یؤكد القول بأن النظام العام یستمد . العام ، وإنما ترك أمر ذلك للقضاءللنظام 

  . عظمتھ من ذلك الغموض الذى یحیط بھ 

                                                             
ض )٣(  نة ٣٠ نق ایو س نقض س  ١٩٨٣ م م ال ة أحكل م ٣٤مجموع ض  ٩٦٥ ص ١٤٠ رق  ٢٢، نق

  .  ٤٢٢ص  ٧١ رقم ٤٠ س ١٩٨٩مارس سنة 



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

  المطلب الثانى
  دور القضاء فى تحديد نطاق النظام العام الإجرائى

  :    تمهيد 
ام،        ام الع م   یبین مما تقدم أن المشرع حاول تنظیم المسائل المتعلقة بالنظ ھ ل إلا أن

ا              تنباط غیرھ ى اس رك للقاض ا وت بعض منھ ذكر ال ذلك اتجھ   . یحصر تلك المسائل ، ف ول
ام           ن النظ ا م ر منھ ا یعتب القضاء إلى تكییف مختلف قواعد الإجراءات الجنائیة وتمییز م

 القانون من النظام العام ، وأخیراً اتجھ إلى حل  العام ، بل واعتبر حالات لم ینص علیھا        
  .  الذى لم یتناولھ المشرع التنازع 

  : تكييف القضاء لقواعد النظام العام : أولا 
ل                   دة ، ب ست جدی ة لی م الإجراءات الجنائی ى تحك د الت ین القواع إن فكرة التدرج ب
ى                  سابق عل یط ال انون الوس رة الق ى فت ذلك ف دیم ، وك ام الق ى ظل النظ ا ف اراً لھ یوجد آث

درج       . )١(قانون التحقیق الجنائى الفرنسى      م أى ت م یق ر أن  . ویبدو أن ھذا القانون ل غی
ام         ام الع اق النظ دد نط درج ، وح القضاء الفرنسى خلال عشر سنوات توصل إلى إقامة ت

  الذى یجب إلا یختلف فى

ة  ى         . )٢(مجموع ة الت ة المھم اً لطبیع یلا كافی د تحل ستعمل یع صطلح الم إن الم
  . باشرھا القضاء 

                                                             
   Crim . 28 Janv . 1808 , B .NO.  16: أنظر على سبیل المثال ) ١(

ام     حیث قبلت محكمة النقض إعمال التقادم فى عبارات وتبعا للإجراءا     د النظ ى تخصص لقواع ت الت
  .  العام

طوطھ فالقضاء إذا كان قد تردد أحیانا بالنسبة لبعض المسائل ، إلا أن مضمون النظام العام ، فى خ) ٢(
  . العریضة لم یتغیر إلا قلیلا 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

شر ،  ع ع رن التاس ة الق ى بدای سیر  ف ة التف ة بطریق واد القانونی سیر الم ان تف  ك
ا   -  L'exégése  -اللفظى والحرفى  ة ، ربم  وكان القضاء الجنائى یستعمل ھذه الطریق

اظ           ى ألف ا ف ر عنھ ى عب شرع الت ى إرادة الم وف عل أكثر من أى فرع آخر للقانون ، للوق
من الأمر إن النظام وفى الواقع . النص الجنائى بقصد تطبیقھا على ما یعرض فى العمل    

  .العام ، من بین كل الأفكار القانونیة، ھو الأكثر عصیاناً على التحلیل الحرفى 

دأ        ھ مب ام بأن ام الع صف النظ وباستقراء بعض أحكام القضاء الفرنسى نجد أنھا ت
ام  انون الع ادئ الق ن مب ى )١(م دأ أساس الأحرى مب بعض . )٢( ، أو ب ى  ال تند إل ا اس منھ

ضاء    ) ٣( -  Universel - والعالمى -  Commun -دى القانون العا ادئ الق ى مب ، وإل
د        . )٤( -  Justice –الطبیعى ام ترت ام الع ر أن أصول مفھوم النظ رات تظھ  وھذه التعبی

شرع ،     إلى القانون الطبیعى ، ولذلك لجأ القضاء إلى نفس المصادر التى یرجع إلیھا الم
ا عا       د أنھ ى یعتق ادئ الت ذه المب شرع         وإلى ھ ى الم سھا عل ى تفرض نف ة والت ة وثابت لمی

  .     ) ٥(نفسھ

ام     صطلح النظ وفى نھایة القرن التاسع عشر وطوال القرن العشرین ، یبدو أن م
العام قد غیر من قواعد اللغة ، فبینما كان فیما مضى ، یستعمل عادة كاسم أو موصوف       

- Substantif  -    ھ ، إ ى تكون ادئ الت سبة للمب اً أو      ویوصف بالن د إلا تكییف م یع ھ ل لا أن
   . - Qualificatif -وصفاً 

                                                             
(1) Crim . 11 aout 1838 , B. No. 276 , 398 , 26 mai 1842 , B . No 127 , 200 .  
(2) Crim . 6 Avril 1894 , D . P . 1898 , 1 , 284 , 2eme espece             
(3) Crim . 23 Mars 1860 , B . No . 83 , 137 .       
(4) Crim . 13 Sep . 1827 , B. No . 237 . 
(5) Husson ( L . ) : Analyse Critique de la methode de L,exegese , Archives 

de la Philosophie du droit , Vol . XVII , Paris 1972 , P . 123 . 



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

ام             ام الع ة النظ ى أھمی النظر إل سى ، ب ضاء الفرن ز   )١ (وكذلك اتجھ الق ى تمیی  ، إل
د    ائل  )٢(بعض القواع بطلان  )٣ ( ، أو بعض الوس الات ال ض ح ن  )٤( أو بع ا م  ، واعتبارھ

  . النظام العام 

ابق مع تعدیل طریقة تفسیر القانون ، فى والواقع إن تغییر المصطلح لم یكن یتط    
م       ى عل ة إل ال للإحال سح المج ى تف انون الطبیع ى الق ة إل ھ الإحال ت فی ذى كان ت ال الوق

  . ) ٥(القانون 

صوص             ن الن د م ا ھو أبع ث فیم وابتداء من ھذا الوقت ، لم یعد من المقبول البح
ا   القضاء الفرنسى موقد اتجھ . عن القیم الأساسیة التى تحمیھا   تخلاص م ع ذلك إلى اس

ین مجموع   -  L'essence- ، وما یكون الجوھر -  Charpente -یكون الھیكل   من ب
  . الإجراءات 

ق    انون تحقی ل ق ل مح ذى ح سى ، ال ة الفرن راءات الجنائی انون الإج در ق د ص وق
ھ     تقر علی ا اس ق م ة ، واعتن راءات الجنائی ى الإج ذریا ف را ج ر تغیی م یغی ات، ول الجنای

ق              .  الفرنسي السابق    القضاء انون تحقی ى ظل ق ضاء ف ا أجراه الق ذلك م ولا ك وظل مقب
ام ،   دعلى أن ھذه التعدیلات فى حقیقتھا لم توھن من ق     . الجنایات الفرنسى    ام الع ر النظ

سمو    الة وال ى الأص ود إل دوام والخل فة ال یفت ص ل أض ھ  . ب ھ ، أن ك فی ا لا ش   ومم
نص ما یتعلق بالنظام العام ھل تحدید ما إذا كان رغم التطورات السابقة ، لم یكن من الس

                                                             
(1) Crim . 15 oct . 1974 , B . No . 294 , 747 .                                                
(2) Crim . 27 nov . 1963 , B . No 353 , 103 .                                                      
(3) Crim . 20 Fev . 1931 , B. No 50 , 95 .                                                          
(4) Crim . 25 Nov . 1882 , B . No . 255 , 428 .                                                 
(5)Lagncau - Deville (A .) : " Questions sociologues à propos de 

L,interpretation du droit " , in " L,interpretation du Droit Braxelles 
1978 , P . 524 .  



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

ام        أم لا  ام الع ال النظ ى مج ذا   . ) ١(؟ ولكن ثار التردد ، بل ربما تراجع خفیف ف ى أن ھ عل
ام    ام الع ى جوھر النظ ؤثر ف م ی ین  . التراجع ل لة ب دود الفاص د الح م صعوبة تحدی ورغ

رى إلا أن غال     د الأخ ف القواع ن طوائ ره م ام وغی ام الع ق   النظ ى تتعل د الت ھ القواع بی
ة         رة طویل ار       . بالنظام العام لم تتغیر طبیعتھا لفت دم وجود معی ى ع شكلة ترجع إل إن الم

على أن قصور القانون .  محدد ومؤكد وثابت یسترشد بھ فى تحدید النظام العام وإقراره    
م ی   ن ا       ح فى بیان حالات النظام العام ل ر م ا یعتب ز م ى تمیی ضاء إل اه الق ام  ل دون اتج لنظ

ول          ر القب ا أم دھم منھ صوم وح ك الخ العام ، وما ھو من قبیل المصالح الخاصة التى یمل
  . ولا یختل منطق نصوصھ فى مجال التطبیق ، عدمھ حتى لا تتفاوت معاییر القانون من

  : اتجاه القضاء إلى إعمال النظام العام : ثانيا 
الات ل        ى ح ام ف ام الع ال النظ ى إعم ضاء إل اه الق ى   إن اتج انون عل نص الق م ی

اعتبارھا من النظام العام سبق أن أشرنا إلیھا عند دراسة تطبیق الجزاء المتعلق بالنظام 
ضاء        .  )٢(العام   ومن قبیل ذلك ، ما سبق أن ذكرناه ، بشأن التفسیر الذى استخلصھ الق

رار   إجراءات وأجاز للمحاكم ، إذا ما كانت الإحالة إلیھا صادرة    ٥٩٤الفرنسى للمادة    بق
ام   ة الاتھ ا  ـ     غرف ق حالی ة التحقی ام       ـ غرف ة بالنظ ت المخالف بطلان إذا تعلق ب ال  ، أن ترت

ى      . )٣( إجراءات  ٥٩٤العام ، وذلك على خلاف ظاھر المادة      ذى أعط سیر ال ذلك التف وك
ادة   ة        ١٧٤للم ن النیاب ق أو م ى التحقی ة قاض ة بمعرف ت الإحال سى إذا كان  إجراءات فرن

دعى   ة أو الم صلحة        العام ق بم ادة تتعل ذه الم ى أن ھ ضاء عل تقر الق دنى ، إذ اس الم
ام ول          ام الع ات النظ ا مخالف ضاء تلقائی ر الق ول دون أن یثی صوم ، ولا تح ر والخ    بغی

                                                             
 ٣٣٥   ص ١٦٧ فقرة رقم الإشارة إلیھ ،، سالف "    فى الاجراءات الجنائیةالنظام العام " أنظر ) ١(

  ) .                          ا موما بعدھ
 ٣٢٩   ص ١٦٣ فقرة رقم ، سالف الإشارة إلیھ ،"    فى الاجراءات الجنائیة   النظام العام " أنظر  ) ٢(

  ) . وما بعدھا 
  . ٤٠٦ص  ٢٠٠  فقرة رقم المرجع السابقأنظر ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

ن أن               . )١(طلب   سیة م نقض الفرن ة ال ضاء محكم ھ ق تقر علی ا اس ومن قبیل ذلك أیضا م
شأن       تثیر من تلقاء نفسھا الوجھ الذى یتعلق بالنظام العام      احب ال ھ ص سك ب م یتم و ل  ول

  .  الطعن فى أوجھ

شیر إلى أن القضاء الفرنسى ، منذ صدور قانون تحقیق نومن الجدیر بالذكر أن     
ام       ام الع ة بالنظ د المتعلق م   ، الجنایات ، قد رتب البطلان كلما خولفت إحدى القواع و ل ول

انون  ا الق نص علیھ ذه النظری . ی ذلك بھ صرى ك ضاء الم ذ الق د أخ انون وق ل ق ى ظ ة ف
تحقیق الجنایات الملغى ، إلى أن صدر قانون الإجراءات الجنائیة فاعتنق ھذه النظریة ،    
راء      أي إج ة ب انون المتعلق ام الق اة أحك دم مراع د ع بطلان عن ب ال ى ترتی ص عل د ن فق

وھري   ادة  ( ج راءات ٣٣١الم الاجراء     ) . إج صود ب دد المق م یح شرع ل ر ان الم  غی
رك للف   ر       الجوھرى ، وت ضاھا یعتب ى بمقت ة والت ضوابط العام تخلاص ال ضاء اس ھ والق ق

ا         ام الخاصة بھ اة الاحك دم مراع ن   .الاجراء جوھریا وبالتالى یترتب البطلان على ع وم
ن         ثم فان  ام ع  القضاء یقع علیھ عبء تأویل النصوص واستخلاص ما یتعلق بالنظام الع
  . غیره 

  :  ر التنازع إعمالا للنظام العام دور القضاء فى استخلاص الحلول لصو: ثالثا 
ام  ااستخلص القضاء حلولا لبعض صور التنازع التى تث     ر فى مسائل تتعلق بالنظ

ضھا            ول بع ذه الحل ربط ھ ة ت دة عام العام ، غیر أنھ وإن كان من غیر الممكن وضع قاع

ام ، إلا            ام الع ة بالنظ د المتعلق ف القواع ین مختل درج ب ھ  البعض ، كما لا یمكن إقامة ت  أن

وسنتناول فیما یلى  .من الجدیر بالذكر أن ھناك اتجاھا من جانب القضاء فى ھذا الصدد  

  : بعض صور التنازع والحلول التى استخلصھا القضاء لكل صورة منھا 

  
                                                             

  . ٤٠٩ص  ٢٠١م رقالفقرة المرجع السابق ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

  : التنازع السلبى بين المحاكم 
 یقصد بالتنازع السلبى بین المحاكم ، ذلك الوضع الناشئ عن أن محكمتین تقرر 

ة،   كل منھ  دة     ما بحكم نھائى عدم اختصاصھا بنظر دعوى معین دة او ع ة واح ن جریم  ع
بعض ،   ضھا ال ة بع رائم مرتبط صر  ج صاص منح ان الاخت ا ك ك    بینم ن تل ة م ى جھ اً ف

ى           . ) ١(الجھتین المتنازعتین    صل ف دم الف ة وع یر العدال ل س ى تعطی ؤدى إل ذى ی الأمر ال
   .  موضوع الدعوى

صاص  ر فیھاصدالتي یلحالة ا أیضا  ومثال التنازع السلبى    حكم خاطئ بعدم الاخت
ا ،      من إحدى جھات الحكم    دھا دون غیرھ ، بینما الاختصاص ینحصر في تلك الجھة وح

م        صاصھا بحك ل باخت ي قی بحیث أن الظروف تدل أنھ سیقابل حتما من الجھة الأخرى الت
  . )٢( "بالتنازع الحتمى " آخر بعدم اختصاصھا ھي الأخرى ، وھو ما یسمى 

                                                             
     .بعدھا وما١١٣٣ ص ٩٣٤مؤلفنا فى الإجراءات الجنائیة المرجع السابق فقرة رقم  انظر )١(
مثال ذلك الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الجنایات إذا كان سوف یقابل حتما من محكمة  )٢(

ام  ١٩٦٩ إبریل سنة ٢١نقض (الجنح بعدم اختصاصھا فیما لو رفعت إلیھا الدعوى        مجموعة أحك
ایر سنة   ٨ ، ٥٣٩ ص  ١١٢ رقم   ٢٠محكمة النقض س     م  ١٩ س ١٩٦٨ ین  ٢١ ، ٢٣ ص ٦ رق

نة   ل س م ٣١ س ١٩٨٠إبری ر    . ) ٥٤٩ ص ١٠٤ رق ن نظ ات ع ة الجنای ت محكم ذلك إذا تخل وك
وف تقضى             داث س ة الأح ت محكم تھم ، وكان الدعوى بناء على ما تصورتھ خطأ من حداثة سن الم

سن          حتما بعدم اختصاص   ى ال د عل ة تزی اب الجریم ت ارتك تھم وق ن الم ن أن س ھا بنظرھا لما ثبت م
نقض س     ١٩٦٨ دیسمبر سنة    ٩نقض  (المحددة للحداثة    ة ال ام محكم ة أح م  ١٩ مجموع  ٢١٦ رق

ان     . )١٠٥٩ص   ة إذا ك ة جنای وكذلك الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الجنح لأن الواقع
ا    سوف یقابل حتما من محكمة الجنا     ت إلیھ و رفع یات بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جنحة فیما ل

دعوى   ض (ال وفمبر سنة  ٣٠نق نقض س  ١٩٦٩ ن ة ال ام محكم ة أحك م ٢٠ مجموع  ص ٢٣٨ رق
ة      . )١٠٢ ص ٢٠ رقم ٣٥ س ١٩٨٤ ، أول فبرایر سنة    ١١٩٨ ن محكم صادر م م ال وكذلك الحك

ة     الجنایات بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى لإحالتھا إلیھا ب      ة الجزئی ك أن المحكم ة ، ذل وصف الجنح
ا          م حتم وف تحك ة ، س ة جنای وقد سبق لھا القضاء في الدعوى بعدم اختصاصھا بنظرھا لأن الواقع

 مجموعة أحكام ١٩٦٥نقض أول یونیھ سنة (بعدم جواز نظرھا لسابقة الفصل فیھا لو رفعت إلیھا 
 ، ٤١٤ ص ٩١ رقم ٣٥س  ١٩٨٤ إبریل سنة ١٢ ، ٥٣٠ ص ١٠٧ رقم ١٦محكمة النقض س   
    .  )٩٣ ص ٦١ رقم ٣٥ س ١٩٨٤ مارس سنة ١٥وانظر أیضا نقض 



 

 

 

 

 

 ٣٤١

دم    م بع ي الحك ا ف دم إلیھ النقض المق ن ب نقض الطع ة ال رت محكم د اعتب وق

ي      اھر ف أ ظ الاختصاص طلبا بتعیین الجھة المختصة وقبولھ على أساس ما وقع من خط

   . )١(الحكم حسب الأحوال 

ادة        وقد حدد المشرع الفرنسى المحكمة المختصة بالفصل فى ھذا التنازع فى الم

صة   )  تحقیق الجنایات القدیم   ٥٢٦ المادة(  إجراءات   ٦٥٩ ة المخت وجعل تعیین المحكم

نقض     ة ال ا بمحكم ى          . منوط صوم ف ن الخ ل م صرى لك سى والم انون الفرن از الق د أج وق

صة    ة المخت ین المحكم ب تعی دیم طل دعوى تق ذا    . ال ى ھ صل ف ضاء للف تقر الق د اس   وق

ى أ      ام الإجرائ ام الع ى النظ ضاھا تخل ى مقت دة الت ازع بالقاع ام   التن ام الع ام النظ   م

  . الموضوعى 

ائیین ،      ان نھ ان المتعارض ون الحكم ازع أن یك ق التن ى یتحق ین حت ھ یتع ر أن غی

ھ      وم فی حینئذ توزن الجھة المختصة بالفصل فى تنازع الاختصاص بین قوة الشئ المحك

  . وضرورات العقاب 

وم ف            شئ المحك وة ال دة ق دقیق لقاع رام ال ر إن الاحت ن الأم ى   وفى الواقع م ھ الت ی

ر  : تتعلق بالنظام العام الإجرائى یقتضى عدم الفصل فى موضوع الدعوى    إلا أنھ من غی

ا موضوع           ة ، بینم ة فرعی سألة تبعی ق بم دأ یتعل اة لمب المقبول أن یضحى بالعقاب مراع

  . الدعوى لم یحسم بعد 

و        ین أن یك ة ، یتع یر العدال ل س م تعطی ن ویلاحظ أنھ للقول بقیام التنازع ، ومن ث

د     ون أح ى أن یك ازعتین ، بمعن ین المتن ك الجھت ن تل ة م ى جھ صرا ف صاص منح الاخت

ا ین المتن اطئ زعینالحكم ص، خ صاص ال دم الاخت م بع ون الحك دى ا أو أن یك ن إح در م

                                                             
           .بعدھا  وما١١٣١ ص ٩٣٣ فقرة ٢الإشارة إلیھ ، ج   سالف مؤلفناأنظر ،) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ل             ى قی رى الت ة الأخ ن الجھ ا م ل حتم وف یقاب ھ س ث أن اطئ ، بحی م خ ات الحك جھ

   .باختصاصھا بحكم بعدم اختصاصھا ھى الأخرى 

م           وفى ذا الحك دور ھ ار ص زاع وانتظ د الن ة أم رة لا حاجة لإطال  ھذه الحالة الأخی

دور          الأخیر بعدم الاختصاص ، وإنما یجب أن یفھم التنازع السلبى الحتمى من مجرد ص

ؤدى           . الحكم بعدم الاختصاص     م ی ت الملائ ى الوق م ف ذا الحك ى ھ وعدم ممارسة الطعن ف

ولذلك فى ھذه الحالة یتخلى  .موضوع الدعوى إلى تعطیل سیر العدالة وعدم الفصل فى  

  . النظام العام الإجرائي أمام النظام العام الموضوعي 

ا        ل، وإنم شرع بالح ا الم م یتناولھ ازع ل ن التن صورة م ذه ال ظ أن ھ ویلاح

ة           استخلصھا قضاء النقض وذلك مراعاة لقواعد النظام العام الموضوعى، ذلك أن تخطئ

ة        الحكم إنما یكون بناء على   أن محكم ن ش یس م ا ل ائع مم یص للوق  تحقیق یجرى وتمح

النقض وھى تنظر فى طعن بطریق النقض ، ولذلك اعتبرتھ طلبا بتعین الجھة المختصة         

   . لا طعنا فى الحكم بالمعنى الدقیق

ن      وز الطع صاص لا یج دم الاخت م بع ون الحك ك أن یك ول دون ذل   ولا یح

ل الف   ادران قب ا ص نقض لأنھم ق ال ا بطری ا   فیھ ى علیھم ا انبن وع طالم ي الموض   صل ف

دعوى    ي ال سیر ف ع ال ادة ( من نقض  ٣١الم انون ال ن ق ق   . )١() م ضاء تطبی ذا الق وھ

ات          ھ مقوم وافرت فی حیح ت ر ص ل آخ ى عم ل إل ى الباط ل الإجرائ ول العم ة تح   لنظری

   . )٢(الصحة 

                                                             
    ١١٣٢ و١١٣١ ص٩٣٣أنظر مؤلفنا سالف الذكر ، فقرة رقم ) ١(
   . ٣٣٥ ص ١٨٨النقض الجنائى ، رقم  ٣المرجع السابق ج : الدكتور أحمد فتحى سرور ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

  : التنازع بين قواعد تتعلق بالنظام العام 
وال ، أ   ض الأح ى بع دث ف د یح صین    ق ین ن ار ب ى أن یخت ى القاض ین عل ھ یتع ن

ذى یواجھ     متعلقین بالنظام العام حیث یستحیل تطبیقھما معا من بین ھذا التنازع، ذلك ال

ام     ام الع ة بالنظ رى المتعلق د الأخ نقض بالقواع ة ال صاص محكم ب اخت ى الغال ن . ف فم

ا      صل فیم أنھا الف ن ش یس م نقض ل ة ال رر أن محكم ا وبح المق ستدعى تحقیق ى   ی ا ف ث

  . ، وھو ما یخرج بطبیعتھ عن سلطة محكمة النقض الوقائع

ان              نقض ، إذا ك ة ال ام محكم ام أم ام الع ة النظ سك بمخالف ولذلك فأنھ لا یقبل التم

ن               ھ ع ا یخرج بطبیعت ائع وھو م ى الوق ا ف ا وبحث ستدعى تحقیق ذا الوجھ ی الفصل فى ھ

ك   . )١(وقائع سلطة محكمة النقض باعتبارھا محكمة قانون ولیست محكمة    ومن قبیل ذل

ا      ما سبق أن أشرنا إلیھ من أنھ لا یصح أن یبنى الطعن على انقضاء الدعوى الجنائیة م

ذا الوجھ                 د صحة ھ ا یفی ھ م ون فی ى أن     . لم یكن فى الحكم المطع ك واضحة ھ ة ذل وعل

نح  محكمة النقض لیست درجة ثانیة للتقاضى فى   ى الج ن  الجنایات أو درجة ثالثة ف ، وم

دعوى    ثم   ائع ال ن أن   . فأنھا لا تعید نظر موضوع الدعوى ، أى لا تفصل فى وق ضلا ع ف

دعوى           ائع ال ى وق صل ف ا الف ا یحظر علیھ ذلك  . )٢(تنظیمھا ودورھا الذى عھد بھ إلیھ ول

رجح           ین أن ت ام الأخرى یتع د النظ فأنھ فى حالة التنازع بین قواعد الاختصاص ، وقواع

  . قواعد الاختصاص 

                                                             
  .  وما بعدھا ١٩٨٠ ص ١٦٠١ فقرة رقم ٢السابق ج فى شرح الاجراءات، المرجع مؤلفنا ) ١(
  .  وما بعدھا ١٩٠١ ص ١٥٤٦ فقرة رقم ٢المرجع السابق ج  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

دو ك یب ع ذل ى  وم تقر عل د اس صریة ق سیة والم نقض الفرن ة ال ضاء محكم  أن ق

صاص، و                ة بالاخت دة متعلق ة قاع ین مخالف ازع ب ار التن دما یث ك ، عن دم   مخلاف ذل دأ ع ب

  . إضرار الطاعن بطعنھ ، فإن ھذا المبدأ الأخیر ھو الذى یرجح

ن           ة طرق الطع ي كاف ا ف ق ی، و وھذا المبدأ من المبادئ العامة المسلم بھ ي   نطب ف

ي             أ ف ائع أو خط دیر الوق ي تق اء ف جمیع الأحوال مھما شاب الحكم المطعون فیھ من أخط

انون ق الق ر  . )١ (تطبی ع ض د رف ا یری اعن إنم ك أن الط ر  رذل ي غی م ف ن الحك ابھ م  أص

ھ           . صالحھ صادر علی م ال ده للحك تھم وح ن الم ولذلك فان طعنھ لا ینقلب وبالا علیھ، فطع

ي        بعقوبة معینة یحول دون إمكان     ا الت ون أمامھ ة المطع ل المحكم ن قب ة م تشدید العقوب

اعن       انون     . )٢ (لھا إما أن تؤید الحكم المطعون فیھ وإما أن تلغیھ لصالح الط د الق د أك وق

ھ             ي أن نص عل ي المعارضة ، ف صل ف ي الف ة ف سلطة المحكم ق ب لا " ھذا القید فیما یتعل

 ٤٠١/١المادة ( لمرفوعة منھ یجوز بأیة حال أن یضار المعارض بناء علي المعارضة ا   

  .  )٣() إجراءات 

سي، إ           شارع الفرن ن خطة ال ف ع صدد تختل ذا ال  ذوخطة الشارع المصري في ھ

ابي ،         م الغی یجوز للمحكمة ، وھي تنظر المعارضة أن تشدد العقوبة التي قضي بھا الحك

ست جنحة           ة ولی ة جنای صاص إذا رأت أن التھم دم الاخت م بع ا أن تحك ة  . كما أن لھ وعل

                                                             
  . ١٠٠٨ ص ٢٠٥ رقم ١٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٦٧ أكتوبر سنة ٢٣نقض ) ١(
ة   " :  علي ذكي العرابي     الأستاذ) ٢( ة  ٢ج"  المبادئ الاساسیة للاجراءات الجنائی م   ،١٩٥٢ طبع  رق

ن        " وبناء علیھ قضي بأنھ      . ١٠٢ ص   ٢١٢ ة م ادراً بعقوب اً ص اً غیابی ة حكم ستأنف النیاب إذا لم ت
ا المحك           ي یرفعھ ة الت ر المعارض د نظ دم      وأجل جنحة فلیس لھا عن ھ بع م علی ب الحك ھ أن تطل م علی

ة       الاختص ھ سنة    " . (اص باعتبار أن الواقعة جنای ض أول یولی میة س   ١٩١٦نق ة الرس  المجموع
   ) . ٢ رقم ١٨

   .  وما بعدھا ١٧٧٤  ص ١٤٤٠  فقرة رقم ٢السابق ج فى شرح الاجراءات، المرجع مؤلفنا  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ابي ، أي           م الغی قوط الحك ذلك أن الشارع الفرنسي رتب علي مجرد الطعن بالمعارضة س

م                     ابي ، وتحك م الغی دور الحك ل ص ي وضعھا قب دعوى إل ود ال ن ، فتع م یك اعتباره كأن ل

  .)١(المحكمة في المعارضة غیر مقیدة بما كان الحكم الغیابي قد قضي بھ 

ة لا     صري فالمعارض انون الم ي الق ا ف راءات     أم ابي ولا الإج م الغی سقط الحك ت

ھ               ضي فی ا ق ي المعارضة بم صل ف د الف ة عن د المحكم ستتبع أن تتقی السابقة ، وھو ما ی

ي              ق عل ي تطب یة الت دة الأساس د بالقاع الحكم الغیابي فلا تشدد علي المعارض ، أي تتقی

ھ         ھ     "سائر طرق الطعن والتي تقضي بأن ن بطعن ضار الطع ذ  ". لایجوز أن ی ق ھ ه وتنطب

ان         إذا ك انون ، ف ق الق ي تطبی أ    إالقاعدة ولو شاب الحكم الغیابي خطأ ف ذا الخط لاح ھ ص

و                 ستطیعھ ھ ا ت صي م صحیحھ ، وأق ة ت ي المحكم ع عل ارض امتن ي وضع المع مسیئا إل

دعوى    اذافانھ وتطبیقا لذلك ، . )٢(إبقاء الحكم الغیابي دون تعدیل      ي ال  عارض المتھم ف

م    وز الحك ة ، فلایج ة ، أو أن     الجنائی ة جنای صاص لأن الواقع دم الاخت دعوى بع ي ال ف

    .الواقعة تشكل جریمة أشد

اعن         دم اضرار الط دأ ع صاص ومب ة بالاخت ویبدو التنازع ایضا بین قاعدة متعلق

ن           بطعنھ ل لطرق الطع ر الناق رر   .  في بعض النتائج التي تترتب على فكرة الأث ن المق فم

ال  . ضاء الدرجة الثانیة أو محكمة النقض أن الأثر الناقل ینقل الدعوى إلى ق      وھذا الانتق

صلحتھ       اعن وم صم الط ة     . مقید بقیود منھا التقید بطلبات الخ ة عام دة قانونی ذه قاع وھ

   . )٣(تسري على كافة طرق الطعن عادیة وغیر عادیة 
                                                             

(1) Stefani, Levasseur et Bouloc : No. 748- b,p. 934 .                                      
  .  سالف الإشارة إلیھ ١٩٧٦توبر سنة ك أ٢٣نقض ) ٢(
ي         )٣( ة ف س الدول ى رأي مجل وفمبر سنة   ١٢وقد تقررت ھذا القاعدة في فرنسا بناء عل م  ١٨٠٦ ن  ث

 Merle et vitu : No. 1498 , Pانظر . (  إجراءات فرنسي ٥١٥/٢تقررت تشریعیا في المادة 
814 .)                                                                                                                     



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

صم        صلحة الخ رار بم تئنافیة الإض ة الاس وز للمحكم ك لا یج ى ذل اء عل وبن

ة     المستأنف إذا كان م     ة العام ر النیاب نص        . ن غی صري ف شرع الم ذ الم دأ أخ ذا المب وبھ

م   " على أنھ    د الحك إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غیر النیابة فلیس للمحكمة إلا أن تؤی

ستأنف ھو   ).  إجراءات٤١٧/٣المادة "(أو تعدلھ لمصلحة رافع الاستئناف      فإذا كان الم

صلحتھ       لا یجوز الإضرار بم ا      ) ١(المتھم وحده ف تظلم مم تئنافھ إلا ال صد باس ھ لا یق ، لأن

ھ ، أو        م ببراءت ھ إلا الحك ون طلبات جاء في الحكم ضاراً بمصلحتھ ، وبذلك لا یمكن أن تك

ة       وم         . على الأقل تخفیف العقوب ة المحك شدد العقوب تئنافیة أن ت ة الاس لا یجوز للمحكم ف

  .)٢(بھا علیھ 

النقض    وھذه القاعدة لیست قاصرة على الاستئناف ،      ن ب ى الطع بل تمتد أیضا إل

نقض   ٤٣المادة حیث تنص   انون ال ھ    من ق ى أن اء      " عل لا بن م حاص ان نقض الحك إذا ك

نقض   . )٣(" على طلب أحدالخصوم غیر النیابة العامة فلا یضار بطعنھ     ة ال وتتقید محكم

ان    ا ك اعن طالم ز الط سوئ مرك ا ان ت وز لھ لا یج دأ ، ف ذا المب وع بھ ر الموض د نظ عن

ى             الط اعن ف ذا الط صلحة ھ صوم ، لان م ن الخ عن مقدما من الطاعن وحده دون غیره م

د        ذلك تتقی نقض  ، وك ة ال ام محكم عدم إساءة مركزه قد تعلقت بالدعوى یوم أن طعن أم
                                                             

نقض س      ١٩٦٦ دیسمبر سنة    ١٣نقض  ) ١( ـة ال ام محكم م  ١٧ مجموعة أحك  ؛ ١٢٥٣ ص ٢٤٠ رق
   .٤٣٩ ص ٨٣ رقم ١٨ س ١٩٦٧ مارس سنة ٢٧

اعن       ) ٢( ز الط سوئ مرك ز       . وذلك استناداً إلى قاعدة وجوب عدم ت سوئ مرك دة أن ت ذه القاع ة ھ وعل
ة        ضاء المحكم ون ق ذلك یك م ، وب تأنف الحك د اس ن ق م یك ذي ل صمھ ال اء لخ و إرض اعن ، ھ الط

ا        ب منھ ى        . الاستئنافیة قضاء بما لم یطل اء عل ة الاستئنافیة إلا بن ام المحكم رح أم دعوى لا تط فال
 نظرھا ، لذلك یجب أن تتقید بطلبات استئناف أحد الخصوم ، ومن ھذا الاستئناف تستمد سلطتھا في

ھ ،     . الخصم المستأنف ومصلحتھ  رت ب ر مصلحتھ وإلا أض ومعنى ذلك أنھ لیس لھا أن تحكم في غی
ا   .(ویكون قضاء بما لم یطلبھ   راءات    لمزید من التفاصیل راجع مؤلفن ى الاج ھ    ف ارة إلی الف الإش س

   .) وما بعدھا١٨٦١ ص ١٥٢١ فقرة رقم ٢ح
    .) وما بعدھا٢٠١٦  ص١٦٣٣  فقرة رقم ٢سالف الإشارة إلیھ حفى الاجراءات ا راجع مؤلفن) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

اعن       ز الط سوئ مرك ھ ت ادة محاكمت د إع وز عن لا یج دأ ، ف ذا المب ة بھ ة الاحال  . محكم

، إلا أن المشرع  ھذه القاعدة في الفقھ الفرنسيوبالرغم من الانتقادات التي وجھت إلى   

ادة      م أوجھ      .  إجراءات ٥١٥/٢الفرنسي احتفظ بھا ونص علیھا في الم ن أھ ان م د ك وق

ات الواضحة        النقد التي وجھت إلى ھذه القاعدة، ھو أنھا تكفل عدم توقیع جزاء المخالف

صاص     تئناف بمن        . لقواعد الاخت ة الاس شف محكم دث أن تكت ھ یح ك أن تئناف   ذل بة اس اس

ة       ا جنای شكل جنحة وإنم ي   . المتھم وحده ، أن الوقائع المقدمة إلیھا لا ت التطبیق العمل ف

ذه الحا      ي ھ صاص ف دم الاخت م بع ة لقواعد الاختصاص یقتضي الحك ان      .ل ا ك ھ لم ر أن غی

المستأنف ھو المتھم وحده ، فإنھ تطبیقاً لمبدأ أنھ لا یجوز الإضرار بمصلحتھ ، لا یجوز 

، ن الواقعة في حقیقة وصفھا جنایةمة الاستئنافیة أن تقضي بعدم الاختصاص ، لأ      للمحك

ز        شدیداً لمرك ك ت ان ذل ة ، وإلا ك فھا جنح ة بوص ة الجزئی ا المحكم ت فیھ د أن حكم بع

ھ           اعن بطعن ضار الط دة لا یجوز أن ی ار    .  )١(المستأنف ، وھو ما یتعارض وقاع د أث وق

سي  ھذا القضاء العدید من الانتقادات       ى    . )٢( في الفقھ الفرن تنادا ال ة   اس ام محكم أن أحك
                                                             

 دیسمبر ٢١ ، نقض ٦٨ ص ٧١ رقم ٧ مجموعة القواعد القانونیة ج١٩٤٦ ینایر سنة ٢٨نقض ) ١(
نقض س       م  ٥مجموعة أحكـام محكمة ال وفمبر سنة   ٢٨ ؛ ١٧٨ ص ٦٠ رق م  ١١ س ١٩٦٠ ن  رق

سمبر سنة   ٣٠ ؛ ٩١ ص ١٦ رقم ١٧ س ١٩٦٦ فبرایر سنة  ٧ ؛   ٨٤١ ص   ١٦٢  س ١٩٧٢ دی
  ٨ ؛ ١٠٢٢ ص ٢٢٦ رقم ٢٣ س ١٩٧٢ أكتوبر سنة ٩ ؛ ١٠٩٤ ص ٢٤٦ رقم ٢٣

   ١٣٢ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ أكتوبـر سنة ١٢ ؛ ٤٩٠ ص ١٠١ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ إبریل سنة 
ن ذلك  یجوز للمحكمة الاستئنافیة أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأي المتھم أ انھویلاحظ . ٥٩٠ص 

دم       م بع ة أن تحك وز للمحكم ك لایج تھم ذل ب الم م یطل إذا ل ا ، ف راحة منھ ھ ص صلحتھ وطلب ي م ف
م ھ           . الاختصاص   ي الحك ب عل ا یترت ل م  تصحیح  وكذلك یجوز الحكم بعدم الاختصاص ، إذا كان ك

ن          ا م ة الصحافة لأنھ دم اختصاصھا بجنح ت بع الاختصاص بدون تشدید حالة المتھم ، كما لو حكم
ى            (اص محكمة الجنایات  اختص ى العراب ى ذك ك الاستاذ عل ى ذل ر ف سابق ج  : انظ ع ال م  ٢المرج  رق
                                   ) .  ومابعدھا ١٩١ ص٣٩١

 - أن الأثر الناقل للاستئناف لا یعدو أن یكون مظھراً لقواعد دخول الدعوى في حوزة المحكمة ذلك) ٢(
des régles de Saisine - لتي لا تعني أكثر من أن الاستئناف ینقل الدعوى إلى محكمة أعلى  ، ا

ة       ة أول درج ام محكم ت أم درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم ، مقیدة بنطاق الدعوى التي رفع
= 



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

تثناء ، إلا       ھ اس النقض ، وإن كانت في الأصل لا تلزم غیرھا من المحاكم إلا ما نص علی

   .)١(أنھا ذات أثر أدبي یجعل القضاء یھتدي بھا دائما 

ت   ذلك ذھب م      ل ذ الحك سا، من ي فرن تئنافیة ف اكم الاس ام المح ض أحك   بع

صاص       )٢( ١٩٣٠ ینایر سنة   ٢٤ في   الشھیر الصادر  دم اخت ار ع ین أن یث ھ یتع ى أن  ، إل

اعن      ز الط شدید مرك ى ت یؤدي إل ك س ان ذل و ك ى ول ة ، حت ب  . )٣(المحكم م یج ن ث   وم

ة    ضاء الدرج ى ق ل إل ذا الح د ھ ق ، وتم ذا الطری سلك ھ نقض أن ت ة ال ى محكم   عل

  .  الثانیة

ع  ام والواق ائي بالنظ صاص الجن د الاخت ق قواع ل  أن تعل ى ك رض عل ام ، یف  الع

م        محكمة جنائیة أن تتثبت من اختصاصھا قبل بدء نظر أیة دعوى مرفوعة إلیھا ، وتحك

إن       صوم ، ف ن الخ حتى من تلقاء نفسھا بعدم اختصاصھا متى رأت ذلك ولو بغیر طلب م

                                                   
= 

ة     . من حیث الوقائع ومن حیث الأشخاص         ة أول درج ن محكم م تك وبالتالي لا یجوز أن تنظر فیما ل
 على ذلك تتقید المحكمة الاستئنافیة بالوقائع التي طرحت أمام محكمة وبناء.   تستطیع أن تنظر فیھ

دعوى        أول درجة وفصلت فیھا بالحكم المستأنف ، كما تتقید أیضا بالأشخاص الذین رفعت علیھم ال
ولذلك یقال أن .  ) . Merle et vitu : op. Cit., No. 1495 , P. 811(أمام محكمة أول درجة 

ق بالاختصاص    - Sous - Produit - أثراً ثانویاً ھذه القواعد لیست إلا الي  .  لتلك التي تتعل وبالت
ر         رة الأث الانحراف بفك ي ، ب فإنھ یكون من المستحیل قبول مخالفة المبادئ الأساسیة للنظام الإجرائ

   .  الناقل لطرق الطعن 
(1) Laguerre ( P. ) : " De l` effet dévolutif en matiére répressive des voies de 

recours exercées par l` inculpé seul " , Thése Toulouse 1931 , P. 53 .             
(2) Gaz. Pal. 1930 , 1 , 406    
(3) Crim. 4 nov. 1946 , B. No. 200 ; 24 juillet 1956 , B. No. 574 ; 26 juillet 

1956 , B. No. 581 .                



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

اة         . )١(قضت فیھا كان قضاؤھا باطلا       دم مراع ى ع نقض اتجھ ال ة ال الا أن قضاء محكم

   . )٢(عد الاجرائیة لتفادى الاضرار التي ستلحق بالطاعن ھذه القوا

ن                   ب طع ى لا ینقل صاص حت دم الاخت دعوى بع ى ال م ف وبناء على ذلك لا یجوز الحك

     .  )٣(المتھم وبالا علیھ ، إذ یصیر وضعھ أسوأ مما لو كان قد قبل الحكم

  :ضى التنازع بين قواعد تتعلق بالنظام العام وقاعدة ازدواج درجة التقا
المشكلة التى تثار فى ھذا الصدد تتعلق بمدى جواز التصدى لعدم مراعاة شكلیة       

ة        ام المحكم ا أم سك بھ دم التم م ع نقض رغ ة ال ام محكم ام أم ام الع ق بالنظ   تتعل

ى        .الاستئنافیة ؟   ة ، إل صفة عام سیة ، ب ذلك الفرن صریة ، وك نقض الم  تذھب محكمة ال

ھ  أنھ لا یجوز التمسك ببطلان الإجراءا      ت الواقع أمام محكمة أول درجة ، إذا لم یتمسك ب

  . )٤(أمام المحكمة الاستئنافیة

ة                   ى صحة إجراءات المحاكم نقض أن تنظر إلا ف ة ال یس لمحكم ھ ل وعلة ذلك أن

ة أول درجة          ام محكم ة أم إجراءات المحاكم ق ب ن یتعل أمام محكمة ثانى درجة ، وكل طع

ھ ، وإلا      یجب التمسك بھ أمام المحكمة الاستئنافیة   صل فی ى الف ق ف احبة الح  التى ھى ص

  .أدى العكس إلى حرمان الطاعن من ازدواج درجة التقاضى 

                                                             
(1)Idid : No. 1397 , P. 684 ; Stéfani , levasseur et Bouloc : op. Cit., No. 421   

, P. 525 .                                                                                                            
  .دھا  وما بع١١٢٥ ص ٩٢٥ فقرة رقم ٢سالف الإشارة إلیھ حفى شرح الاجراءات ومؤلفنا 

 وما ١٧٦   ص٧٧ فقرة رقم ، سالف الإشارة إلیھ ،"    فى الاجراءات الجنائیةالنظام العام" أنظر ) ٢(
  . بعدھا 

  .  وما بعدھا ١٧٣٦ ص ١٤٠٢ رقم ٢ المرجع السابق ج  مؤلفنا فى شرح الاجراءات،)٣(
 ٤٢١   ص٢١٠ فقرة رقم المرجع السابق ،.."   النظام العام فى الاجراءات الجنائیة"مؤلفنا أنظر) ٤(

  .  بعدھاوما



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

ھ          ا، إلا إذا أیدت وبالتالي لا یجوز مطلقا إثارة بطلان حكم محكمة أول درجة أمامھ

ي أول درجة ،        دیر قاض المحكمة الاستئنافیة لأسبابھ ، حتى لو كان ھذا الوجھ خضع لتق

ة            وذلك استنا  ي حقیق ن ف ون الطع نقض أن یك ة ال ام محكم بطلان أم ارة ال داً إلى شرط إث

   .منصباً على الحكم الاستئنافي الذي اعتنق أسباب الحكم الابتدائي 

ا موضوعیا           ستدعى تحقیق وتبریر ذلك ان نظر محكمة النقض فى ھذه المسائل ی

ھ لأول                م لا یجوز إثارت ن ث لطتھا ، وم ن س ھ ع ا یخرج بطبیعت ة    وھو م ام محكم رة أم م

  . )١(النقض 

ي أ   نقض ف ة ال ر محكم ضاه أن تنظ ك مقت ة ذل ر   ومخالف ن آخ صدر م م ت ام ل حك

ة راحة  درج شرع ص ره الم ذي حظ ر ال و الأم ادة ( ، وھ نقض ٣٠الم انون ال ن ق  م

صرى  ادة الم شرع  ٥٩١، والم ده الم سي، وأك ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

ن ا       ة م رة الثانی ى الفق ادة  الفرنسى ف ى     ٥٩٩لم صادر ف انون ال ضافة بالق ة  ١٥ الم  یونی

تئناف          ٢٠٠٠سنة   ى تنظر اس  بالنسبة للطعن فى الحكم الصادر من محكمة الجنایات الت

  ) . حكم محكمة جنایات أول درجة 

ام            ام الع ق بالنظ ھ ، یتعل ك فی ا لا ش ھ لا      .وھذا الحظر ، مم ك أن ى ذل ب عل ویترت

ا            نقض أن تتعرض لم ة ال صل        یجوز لمحكم وب تت ن عی ة أول درجة م م محكم اب حك ش

م                  ط ، إذ ھو الحك تئنافي فق م الاس ى الحك نقض عل صر أوجھ ال ا تقت ام ، وإنم بالنظام الع

ة  ر درج ن آخ صادر م انون  (ال ى الق ات ف ى الجنای نح ، أم ف ى الج ادرا ف ان ص واء أك س

ادر       ) الفرنسى م ص ان الحك ا إذا ك ب تلقائی ة   ،  بینما یجوز لھا إثارة نفس العی ن محكم  م

                                                             
 ٦،  ٤٨١ ص ١١٢ رقم ٢٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٧٥ یونیة سنة ٢انظر نقض ) ١(

م   ٣٢ س ١٩٨١ اكتوبر سنة ١٣ ، ١٨٤ ص  ٤٠ رقم   ٢٨ س ١٩٧٧فبرایر سنة     ص ١٢٣ رق
٦٩٢.      
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تئنافیة   ( ثاني درجة   ة الاس انون        ) المحكم ى الق ات ، ف ة الجنای ن محكم ادر م م ص أو حك

  .المصرى ، باعتبارھما صادرین من آخر درجة 

ي     ورة التخل ن الخط ام م ام الع ق بالنظ دة تتعل ة قاع ر أن مخالف ن الأم ع م والواق

نقض   ة ال صاص محكم ة باخت د المتعلق ام القواع ا أم ان. عنھ ة وإذا ك م المحكم  حك

ن         دائي م م الابت اب الحك ا ش ى م ا إل د نظرھ ن أن تم نقض م ة ال ع محكم تئنافیة یمن الاس

ھ ،       ن عیب ر م د تطھ ب ق راء المعی ك أن الإج ن ذل الرغم م ي ب ذا لا یعن إن ھ وب ، ف عی

  . والإبقاء علیھ یؤدي إلى حرمان الطاعن من ازدواج درجة التقاضي في بعض الحدود 

دم  ر التق إن حظ ذلك ف ى    ل د إل ب إلا یمت نقض یج ة ال ام محكم دة أم باب جدی  بأس

ذي  . الجزاء المتعلق بالنظام العام     فإذا كانت محكمة النقض تنقض الحكم الاستئنافي ، ال

بابھ          ده لأس ب أو نقص وأی ن عی دائي م م الابت ا رغم   ) ١(لم یتدارك ما في الحك ، إلا أنھ

د         باب جدی ول أس دم قب دة ع ى قاع تناداً إل ع جزاء   ة ذلك ترفض اس ي   لتوقی ات الت المخالف

ى       تشوب حلف الیمین في أول درجة ، رغم أن المحكمة الاستئنافیة قد أسست حكمھا عل

  . )٢(ھذه الشھادة الباطلة

ر       دة حظ ن قاع أى ع ام بمن ام الع ة بالنظ باب المتعلق ون الأس ین أن تك ذلك یتع ول

  .  التقدم بالأسباب الجدیدة أمام محكمة النقض 

  
                                                             

نقض س    ١٩٦٩ مایو سنة  ٥انظر نقض   )  ١( ـة ال ـام محكم  ؛ ٦٥٢ ص ١٣٣م  رق ٢٠ مجموعة أحك
   .٤١ ص ٩ رقم ٢٥ س ١٩٧٤ ینایر سنة ١٥

    .  :لمزید من التفاصیل راجع    )٢(
Normand (J.) : "les nullités de la Procédure de jugenent en matiére Pénale 
“ In les cahiers de la Faculté de droit et des Sciences économiques de Nancy 
- Fasc. 1, 1967, ., P. 146 note 30 et P. 148  .   
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  خاتمة
ى            أن فك  ة الت د المھم شمل القواع ث ت د بحی ة والتجری رة النظام العام من العمومی

ر           درجات الأكث د ال ى أح تتعلق بحسن إدارة المجتمع ، تلك التى تعتبر جدیرة بأن تظھر ف

ة       .  ارتفاعا فى تدرج القواعد القانونیة    اختلاف طبیع ف ب ام یختل ام الع ر النظ إلا أن مظھ

ھر ذلك واضحاً بالنسبة للنظام العام الإجرائى ، وإثبات وقد ظ. فرع القانون محل البحث    

  . ھذا المظھر فى القانون الإجرائى لا یكون إلا بالوسائل التى تكفل احترامھ فى أیة حالة 

ة    ذه الطائف سیر أن ھ ن تف ف یمك و كی صدد ، ھ ذا ال ى ھ ار ف ذى یث ساؤل ال والت

و       درجاً     القانونیة التى لم ینص علیھا المشرع صراحة ، التى تك تقیم ت ام، س ام الع ن النظ

  .  لذلك فى قانون الإجراءات الجنائیة ؟ آثارفى النظام الإجرائى ، رغم عدم وجود 

وقد . إن المكان الذى یشغلھ النظام العام یرجع إلى طابعھ المعنوى أو التصورى       

ام              ام الع ا النظ ام علیھ ى ق س الت ة وضعت الأس ظھرت ، خلال عدة قرون ، تیارات فكری

و          . التى عبرت عنھ    و ى عل دو أولا ف ھ تب ام وعظمت ام الع لذلك فإن من مظاھر سمو النظ

شكیلھ     ھ وت ادت تكوین ى س ار الت ذا   . وسمو الأفك رى لھ اس الفك ى الأس دو ف ا یب و م وھ

وم  كال      . المفھ ن الأش أتى م رة ، فی ذه الفك ة ھ سر أھمی ذى یف انى، وال ر الث ا المظھ أم

  . ة فى القانون ، أى الأساس القانونى  الخاصة التى تبدو فیھا ھذه الفكر

ام       رت  صواقت رة النظ ح مفھوم فك دراستنا ھذه على ما یتصل أساسا بتحدید ملام

ي المعاصر           . العام وتطورھا    ام الإجرائ ام الع ى للنظ ان  ولكى نصل إلى المفھوم الحقیق ك

ام                 ھ النظ ذى یحتل ى ال ام ، خاصة وأن المعن ذا النظ ذور ھ ى ج ن الرجوع إل ام  لابد م  الع

   ".Conceptuel"الإجرائي یرجع إلى طابعھ المعنوى أو التصورى 
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دیث ،             صر الح ى الع انون ف سفة الق اس لفل الى ھو انعك ام الح ام الع فمفھوم النظ

سابع            رن ال ى الق تقرت ف یلادى ، واس شر الم ث ع والتى بدأت إرھاصاتھا فى القرن الثال

  . طبیعى الحدیث عشر المیلادى على أیدى فلاسفة مدرسة القانون ال

دم تناول      ا تق ى ضوء م ذه الدراسة  وف ة    ت ھ سفیة المتعلق ات الفل شة النظری  مناق

ام         ام الع رھا النظ ى یباش ائف الت ذلك الوظ ى ، وك ام الإجرائ ام الع وم النظ وین مفھ بتك

ة      صومة الجنائی ى الخ ى ف ام      . الإجرائ ام الع ى یباشرھا النظ ائف الت د الوظ ك أن تحدی ذل

لى تحدید مفھوم ھذه الفكرة ، وكذلك یفسر لنا الأساس القانونى الذى الإجرائى یساعد ع

  . تقوم علیھ 

ى    و ام الإجرائ ام الع اق النظ د نط و تحدی ضاء نح اه الق نا لاتج دو أن . عرض ویب

ك               ى تل ام ھ ام الع ة بالنظ د المتعلق ة القواع ى قم نقض عل ة ال القواعد التى تضعھا محكم

وإذا كانت مخالفة النظام العام تلزم القاضى فى . حاكم التى تتعلق بنظام التقاضى أمام الم

فإن محكمة النقض  بعض الأحوال بأن یخرج عن الحدود الضیقة التى قیده بھا القانون ،

وھذه المظاھر . تعمل على احترام القانون وحسن تطبیقھ وتوحید القضاء فى ھذا الشأن 

   . تكفل عظمة النظام العام وسموه ھى التى

 


